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ملحوظة هامة – نص القانون 146 لسنة 2006  بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية  فى مادته الأولى على :
" تستبدل عبارة " بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى "  بعبارة ( بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى )وكلمة ( قاض )  بكلمة ( قاضى ) أينما وردتا فى قانون السلطة القضائية  الصادر بالقانون رقم  46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به ، أو  فى أى قانون أخر بالنسبة لرجال القضاء  الخاضعين لهذا القانون  وذلك عدا المادة 44 ، والفقرة الأولى  من المادة 45 "
قانون الاصدار
باسم الشعب 
رئيس الجمـهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1956 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له. 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا,
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس العلى للهيئات القضائية,
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المقولين لى المحاكم الوطنية,
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون  التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل, 
وبعد أخذ رأي المجلس للهيئات القضائية, وموافقة رأى مجلس الوزراء, 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
قرر القانون الآتي
مادة 1
 يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له, النصوص المرافقة, وتلغي جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون. 
مادة 2
القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ,ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائبة ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب). 
مادة 3
تلغي القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج, د, هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين على المحاكم الوطنية.
مادة 4
تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية على الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
        وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كامل.
مادة 5
استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم – في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية) وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.
مادة 6
استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الاسلامية والقانون. 
مادة 7
يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.
مادة 8
استثناء حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المصوص عليها في المادة المذكورة , ولا يجوز تجديدها أو مدها إلا بمراعاة أحكام هذه المادة. 
مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
    صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972).
أنور السادات
المحتوى



قانون السلطة القضائية
الباب الأول
المحاكم
الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة (1)
تتكون المحاكم من: 
(أ‌)                محكمة النقض.
(ب)محاكم الاستئناف.
  (ج) المحاكم الابتدائية
  (د) المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترقع اليها طبقا للقانون. 
عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى . عدم جواز تخلى محكمة الاستئناف عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها . المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار بق رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية . ثبوت أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى وجوب قضائها بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة محليا التى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى . م 110 مرافعات . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . تعلقه بالنظام العام .
إذ كان النص في المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : (أ) .... (ب) محاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف في الدولة حدد المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التخلى عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محليا بنظر الدعوى كان عليها أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ولأن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص المكانى في هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى في الدولة . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124)
خلو قانون السلطة القضائية أو أى قانون آخر من تنظيم لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف . مؤداه . تشكيل المجلس واختصاصاته . افتئات على السلطة التشريعية . أثره . انعدام ما يصدره من قرارات . علة ذلك .
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار المطلوب الحكم بإلغائه وفقاً لطلبات الطاعن الأصلية صادر وفق لائحة اعتمدها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف موضحاً به قواعد مباشرة هذا المجلس لاختصاصاته وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم لهذا المجلس وبيان اختصاصاته ولم يصدر به أىَ قانون فلا يكون هناك سند قانونى لوجوده ويضحى تشكيله وبيان اختصاصاته وفقاً لتلك اللائحة افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرار بحرمانالطاعن من بدل أشهر الصيف عن عام 2007 فلا يرتب أثراً في حق الطاعن ويتعين القضاء بتقرير انعدامه وذلك " بعدم الاعتداد به " والذى لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 93 لسنة 78 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 108 ق 16)
الأمر بالمنع من السفر . إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة . مرماها . بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام . ماهيتها . أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية . قيام جهة الإدارة بتنفيذها ليس من شأنه تغيير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية . إلزام القانون تنفيذ هذه الأوامر . عدم التمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية .
إذ كان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة والتى ترمى إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام وهى بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية . (الطعن رقم 5410 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 669 ق 110)
السلطة القضائية سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور. اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة. القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره.
إن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذي ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي, والقضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)
(مادة 2).
يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة. 
(مادة 3)
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقاضىين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها ر~يس المحكمة أو أحد نوابه, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة  بها. 
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة 
. 
 
 
مادة (4)
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها, وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.
حكم النقض . حيازته قوة الأمر المقضى فى المسألة القانونية التى فصل فيها . أثره . إلتزام محكمة النقض بهذه الحجية - فى ذات النزاع - ولو سبق للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عدولها فى نزاع أخر عن ذات المبدأ بما يخالف الحكم الناقض . أثره . يمتنع على محكمة النقض الالتجاء إلى الهيئة العامة لتقرير مبدأ يخالف الحكم الناقض عملا بالمادة 4ق السلطة القضائية . علة ذلك
إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 1990/11/28 في الطعن رقم 2012 سنه 56 ق الذى كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعنا على الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 1986/4/2 قد فصلت في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر في تقاضى نسبة 50% من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التى بالعين وأحقيته أيضا في إبداء رغبته في شراء المنشأة في خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع في دائرتها العقار - الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار إليها إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليمه العين . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم - في قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثانى عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانونى الذى فصل فيه الحكم الناقض أياً ما كان وجه الرأى فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدى الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 لسنة 1981 لاحق للقانون رقم 136 لسنة 1981 وأن الأول خاص ويتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثانى باعتباره قانون عاما يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التى تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - في ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاما واحتراما للحجية إذ يبغى الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع الذى قضى الحكم الناقض بانطباقها و ما أثاره بأوجه النعى يرتطم بحجية هذا الحكم وهى تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت - في نزاع اخر -عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21)
مخالفة حكم النقض لمبدأ قانونى سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية إعمالآ للمادة 4 من قانون السلطة القضائية . لا بطلان . مؤداه . عدم صلاحيته سببآ للطعن . م147 مرافعات
مخالفة حكم النقض لمبدأ قانونى سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية طبقا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان ومن ثم لا يصلح هذا النعى سندا للطعن على الحكم الناقض إعمالا لنص المادة 2/147 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21)
 
(مادة 5)
يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قاضىي المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة قاضى أو رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى  مجلس القضاء الأعلى(1) وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين. 
ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية: 
(1)     استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
(2)               إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.
(3)               الإشراف على أعمال المكتبة.
(4)               إعداد البحوث الفنية.
(5)     الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
(6)               سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها. 
(مادة 6)
يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا, ويؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائرة والقاضىين(2) 
وتصدر الأحكام من ثلاثة قاضىين.
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أى مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئناف بصورة دائمة استئناف بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى . عدم جواز تخلى محكمة الاستئناف عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها . المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار بق رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية . ثبوت أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى وجوب قضائها بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة محليا التى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى . م 110 مرافعات . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . تعلقه بالنظام العام .
إذ كان النص في المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : (أ) .... (ب) محاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف في الدولة حدد المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التخلى عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محليا بنظر الدعوى كان عليها أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ولأن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص المكانى في هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى في الدولة . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124)
 
(مادة 7)
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجمايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قاضىي محطمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجمايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القاضىين بها. 
وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها. أساس ذلك؟ التشكيل المنصوص عليه بالمادتين 366 إجراءات و7 من قانون السلطة القضائية يتعلق بأسس النظام القضائي وبالنظام العام . أثر ذلك ؟ صدور حكم من محكمة الجنايات مشكلة من أربعة مستشارين . أثره : بطلانه إلى حد انعدامه
	لما كان مؤدى نص المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها ، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي وبالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب ، أخذاً بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكلة من أربعة من المستشارين ، فإنه يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام . (الطعن رقم 9870 لسنة 80 جلسة 2011/01/12)
	12-1-


وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين . المادة 366 إجراءات و المادة 7 من قانون السلطة القضائية . صدور حكم من محكمة جنايات مشكلة من إثنين من المستشارين فحسب أثره : بطلانه إلى حد إنعدامه
لما كانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية و 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من إثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الإنعدام . (الطعن رقم 21424 لسنة 63 جلسة 1995/09/27 س 46 ص 970 ق 149)
(مادة 8)
تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. 
ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات متعلق بالنظام العام شموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية المادة 1/8من قانون السلطة القضائية مخالفة الحكم ذلك يبطله وتوجب الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة. بطلان الحكم لا يؤثر في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أساس ذلك؟
	لما كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته أن المشرع حدد الاختصاص المكاني لمحكمة الجنايات بشموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الجرائم المنسوبة للطاعنتين وقعت في دائرة نيابة قسم ...... التابعة لمحكمة جنايات ...... ومن ثم تكون هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والبطلان وكان البطلان المشار إليه في المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما سبقه من إجراءات تمت صحيحة وليس من شأنه أن يؤثر في قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات فإن ما تثيره الطاعنتان في شأن بطلانه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 11796 لسنة 72 جلسة 2002/12/16 س 53 ص 1143 ق 192)
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(مادة 9)
يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية. 
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء * ويندب لرياستها أحد قاضىي محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون(1) 
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد(2). 
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أى مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
التنازع السلبي بين محكمتين . ماهيته وشرطه ؟ دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية 0 أساس ذلك ؟ المحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008 . كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية 0 محكمة النقض . صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمتين . أساس ذلك ؟ يجب علي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 من اختصاص المحاكم الاقتصادية . دون المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه . أساس ذلك ؟ صدور حكم غيابي من المحكمة العادية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 . مؤداه : اختصاص المحكمة العادية بنظر تلك الجريمة . علة وأساس ذلك ؟
	لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف ..... ومحكمة الجنح الاقتصادية .... قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبى في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم ، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة ، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف جمعية عامة ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون ، أن للمحاكم الاقتصادية كياناً مستقلاً عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء - المحاكمة الاقتصادية - المار بيانه تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، وكانت محكمة جنح قسم ..... قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد ، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف ..... محكمة مختصة بنظر الدعوى . (الطعن رقم 208 لسنة 82 جلسة 2012/11/28 س 63 ص 828 ق 150)
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عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى . عدم جواز تخلى محكمة الاستئناف عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها . المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار بق رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية . ثبوت أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى وجوب قضائها بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة محليا التى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى . م 110 مرافعات . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . تعلقه بالنظام العام .
إذ كان النص في المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : (أ) .... (ب) محاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف في الدولة حدد المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التخلى عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محليا بنظر الدعوى كان عليها أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ولأن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص المكانى في هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى في الدولة . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124)
أحكام المحكمة الابتدائية . وجوب صدورها من ثلاثة قضاة . م/ 9 ق السلطة القضائية . لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . المواد / 166 ، 167 ، 175 مرافعات
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاه ومفاد المواد166 , 167 , 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 3137 لسنة 61 جلسة 1995/06/15 س 46 ع 2 ص 877 ق 171)
أحكام المحكمة الإبتدائية . وجوب صدورها من ثلاثة قضاة . م 319 ق السلطة القضائية . لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . المواد 166 ، 167 و 175 مرافعات .
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة ، وكان مفاد المواد 166،167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا . (الطعن رقم 1470 لسنة 57 جلسة 1992/11/22 س 43 ع 2 ص 1189 ق 240)
أحكام المحاكم الابتدائية .وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. تعلقه بالنظام العام .مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 9 / 5ق 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية
مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من ثلاثة قضاه و أن هذا التشكل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام و يترتب على مخالفتها بطلان الحكم . (الطعن رقم 1708 لسنة 54 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 575 ق 102)
(مادة 10)
يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون. 
عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى . عدم جواز تخلى محكمة الاستئناف عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها . المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار بق رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية . ثبوت أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى وجوب قضائها بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة محليا التى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى . م 110 مرافعات . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . تعلقه بالنظام العام .
إذ كان النص في المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : (أ) .... (ب) محاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف في الدولة حدد المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التخلى عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محليا بنظر الدعوى كان عليها أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ولأن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص المكانى في هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى في الدولة . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124)
 
(مادة 11)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل. 
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أى مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
(مادة 12)
يجوز تخصص القاضىي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى القاضىين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات. 
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعي فيه القواعد الآتية: 
أولا: يكون تحصص القاضىي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية: 
جنائي-مدني-تجاري/ أحوال شخصية –مسائل اجتماعية (عمال). 
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضىي بعد استطلاع رغبته. 
ويجوز عند الضرورة ندب القاضىي المتخصص من فرع إلى آخر.
(مادة 13)
لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائبة محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها. 
(مادة 14)
تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضى واحد.
 
المحتوى
الفصل الثاني
ولاية المحاكم
(مادة 15)
فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص. 
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
للمتعاقدين الإتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم . المادتان 15 ، 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و 501 / 1 ، 2 مرافعات
النص في المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة" يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين. (الطعن رقم 2326 لسنة 61 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1622 ق 297)
تجاوز قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بشأن تنظيم القضاء العسكرى لهيــئة الشرطة نطاق التفويض التشريعى بإصداره . مؤداه . عدم الاعتداد به . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالجرائم الجنائية العادية صاحبة الولاية دون سواها بالفصل فى كافة الجرائم الجنائية . الاستثناء . وجود نص خاص يقضى بغير ذلك طبقاً للمادة 15/1ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . عله ذلك .
ــــــــــ المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون والآخـــــــــر فى لائحته التنفيذية فــــــــإن النـــــــص الأول هو الواجــــــــــب التطبيـــــــــق باعتبـــــــــــاره أصــــــــــلاً للائحــــــة . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)
السلطة القضائية . سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور. استقلالها عن باقى السلطات بولاية القضاء وتحقيق العدالة بما يكفل حق المواطن واللجوء إلى قاضيه الطبيعى . م 68 دستور .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68/1 من الدستور يدل على أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى مطالباً بحقه . (الطعن رقم 1253 لسنة 70 جلسة 2012/01/28)
اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص . م 15 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . المنازعة في شأن تكيف علاقة ايجارية كانت الحراسة قد أبرمتها اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه -علة ذلك .
	المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل في كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل في نزاع ما هو إختصاص إستثنائى و أن الإستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً - فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بأن المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها - قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى عند المنازعة في شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة في ذاتها و لا مترتباً عليها - و إذ كان النزاع في الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان في ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان و ما إشتمل عليه من منشآت و منقولات و تجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح و خدمة السيارات و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن و يخضعها لأحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة - و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1117 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 442 ق 78)
	5-2-1990
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(مادة 16)
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمةإذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. 
وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة تفصل في الدعوى بحالتها. 
الحكم بوقف الدعوى تعليقياً . مناطه . الادتان &éç/1 مرافعات , 16/1 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
لما كانت المادة 1/129 من قانون المرافعات تنص على أنه ( في غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ) وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه ( إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في الموضوع الدعوى ) ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتى الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن إختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعي . (الطعن رقم 2964 لسنة 61 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1436 ق 291)
(مادة 17)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: 
(1)   في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
(1)        في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
أعمال السيادة . امتناع المحاكم العادية والإدارية عن نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . المادتان 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، 11 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . علة ذلك . تميزها بالصبغة السياسية التى تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء .
	إذ لم يورد المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص في المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريق مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يُعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج ، والأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليه فيه . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)
	27-12-2007
	
	0
	0


أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . سلطة القضاء فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وم 11 ق نظام مجلس الدولة 47 لسنة 1972
	لما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية - فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45)
	26-1-


المحاكم المدنية وجوب امتناعها عن تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه م 17ق السلطة القضائية بالقرار الجمهوري 46 لسنة 1972 مقتضى واجبها التحقق من قيام هذا الأمر وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدى من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحقوق كافة توصلا إلى تحديد اختصاصها الولائي
	إن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري، أو توقف تنفيذه، إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر، وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدى من حكمة التشريع، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق كافة، وذلك توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145)
	22-5-2001
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التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة . عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض . علة ذلك . م17 ق46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . دفع هذا التعرض . سبيله . الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه . صدور قرار باعتماد خطوط تنظيم بمقتضى م13 ق106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني مستكملاً في ظاهرة مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم ورفض الوحدة المحلية الترخيص ضدهم بالبناء والتعلية لعقار النزاع لوقوعه داخل تلك الخطوط . إقامتهم الدعوى بطلب عدم الاعتداد بهذا القرار لانعدامه طبقاً للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 وبعدم التعرض لهم في العقار . انعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة الدعوى تخلص في أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قراراً في الأول من مارس 1959 أتبعه باستدراك نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1963/2/18 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة .... بناءً على الصلاحيات المخولة بمقتضى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ..... رفضت الترخيص للمطعون ضده الثاني بتعلية دور أول علوي وإقامة مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليها ، ومن ثم أقام والمطعون ضدهما الأول والثالث الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر لانعدامه طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعدم تعرض الطاعنين (المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لذلك المركز والمدنية) لهم في أملاكهم . وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع النزاع قد صدر مستكملاً - في ظاهره - مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض ، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه ، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه ، فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح - بوجهيه - ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4889 لسنة 63 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1031 ق 196)
منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م1/17 ق46 لسنة 1972 . مقصودة. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل .
النص في المادة 1/17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه "- مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التى تصدر في حدود القانون تحقيقاً لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك في مفهومها. وذلك صيانة لهذة الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل. (الطعن رقم 2639 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 126 ق 19)
 
 المحتوى
 
الفصل الثالث
في الجلسات والأحكام
(مادة 18)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. 
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس. 
(مادة 19)
لغة المحاكم هي اللغة العربية. 
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين. 
اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها .م2 من الدستور . إجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية .م19 من قانون السلطة القضائية . المحررات المدونة بلغة أجنبية . شرط قبولها . أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام . استناد الحكم فى قضائه إلى عقد إيجار محرر باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية . مخالف للقانون
النص في المادة الثانية من الدستور على أن " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ..." وفى المادة 165 منه على أن " السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على إختلاف انواعها ودرجاتها ن وتصدر أحكامها وفق القانون" وفى المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " لغة المحاكم هى اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين " - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الإلتزام بها دون أيه لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هى المعتبره أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضى والقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام . وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونه بلغة أجنبية التى يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبه بترجمة عربية لها لذات العله،وتحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من الإلتزام بإستخدام اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الإنتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التى قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام . فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين استند في قضائه بالزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد لإيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد إيجارها الأصلى الذى قدمه الأخير متخذا منه ركيزه أقام عليه قضاءه فيما ذهب إليه من صدور هذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن به الشقة للمطعون ضده الثانى الذى تنازل عنها للمطعون ضده الأول بإعتبارها مكتبا للمحاماه على الرغم من كونه محررا باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة عربية لبياناته ونصوصه التى عول عليها الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2333 لسنة 59 جلسة 1994/01/16 س 45 ع 1 ص 158 ق 34)
 
(مادة 20)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. 
المحتوى
 
الفصل الرابع
في النيابة العامة
(مادة 21)
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
(مادة 22)
مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.
(مادة 23)(1)
يوقم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم-عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها. 
وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته. 
ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم. 
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا. 
صدور قرار ندب رئيس نيابة ليجرى التحقيق من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام . الدفع ببطلان القرار . غير صحيح . المادة 23 من قانون السلطة القضائية .علة ذلك : الأصل فى الإجراءات الصحة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعنون من بطلان قرار ندب رئيس النيابة الذى أجرى التحقيق لصدوره ممن لا يملكه واطرحه استناداً لصدور قرار الندب من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما هو مقرر بالمادة 23 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل من حلول أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه وتكون له جميع اختصاصاته – وهو الحال في الدعوى المطروحة – هذا إلى أن أياً من الطاعنين لم يقدم ما يفيد أن النائب العام كان يباشر عمله إبان صدور قرار الندب من نائبه – وهو إجراء الأصل فيه الصحة حسبما استقرت عليه هذه المحكمة . فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . (الطعن رقم 39618 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ص 112 ق 11)
(مادة 24)(2)
ينشأ لدى محكمة النقض نيابةعامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات. 
وتؤلف من مدير يختار من بين قاضىي النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل, يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل. 
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح  رئيس محكمة النقض . 
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى . المادة 1/260 إجراءات جنائية . الحكم بترك الدعوى الجنائية . وجوبه في حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . المادة 2/260 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . مؤداه ؟ نيابة النقض تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض . المادة 24 من قانون السلطة القضائية
	إن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، نصت في فقرتها لثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه: ( ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها). لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن: ( ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ................... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى). وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 متقدم البيان قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر، ولم تطلب النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لسنة 1972، لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعويين الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 13832 لسنة 63 جلسة 1999/05/25 س 50 ص 329 ق 76)
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(مادة 25)
يكون لدي كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين .
(مادة26)[1][1]
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام  . 
للنائب العام دون وزير العدل . حق توجيه تنبيه لعضو النيابة العامة . شرطه . الإخلال بواجبات وظيفته . م 26 ، 125 ، 126 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006
إذ كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام – المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26 ، 125 ، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 - الذى أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه تنبيه شفوى أو كتابى لعضو النيابة العامة الذى يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالى إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثانى ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث . (الطعن رقم 62 لسنة 78 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 59 ق 9)
(مادة 27)
تتولى النيابة العامة الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
 
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . شرطه . عدم اساءة استعمال السلطة .
 
لما كان الثابت من القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 1987 بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، و كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاونى النيابة العامة ، و الأمر في ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة و كان لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب . (الطعن رقم 14 لسنة 57 جلسة 1989/05/02 س 40 ع 1 ص 7 ق 3)

المحتوى
الفصل الخامس
في إدارة نقود المحاكم
(مادة 28)
تتولى النيابة العامة الإشراف علي الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
(مادة 29)
حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل .
المحتوى
الفصل السادس
في الجمعيات العامة واللجان الوقتية
(مادة 30)
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة 0
(أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات . 
(ب) توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة . 
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها .
(د) ندب قاضىي محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزائية . 
(ه) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية . 
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون . 
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها 
قرار الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة لا يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة اخرى المادة 30 من قانون السلطة القضائية مخالفة احدى دوائر المحكمة الابتدائية لقرار الجمعية العامة لابترتب عليه بطلان
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التى نظرت الاستئناف هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى يدخل في إختصاصها نظر إستئناف أحكام الجنح الصادرة من محكمة الساحل الجزئية فلا على المحكمة إن إلتفتت عن هذا الدفاع القانونى الظاهر البطلان لأنه من المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبنى على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية إحدى دوائر المحكمة إذا عدل توزيع القضايا إلى دائرة أخرى (الطعن رقم 18327 لسنة 62 جلسة 1997/05/26 س 48 ع 1 ص 663 ق 99)
إناطة المشرع بالجمعية العامة لكل محكمة ترتيب وتأليف دوائرها. إلزامه رئيس محكمة الاستئناف بعرض دعوى المخاصمة على إحدى هذه الدوائر. اقتصار التزامه على مجرد الإحالة على دائرة قائمة من تلك التي مارست الجمعية العامة للمحكمة اختصاصها في إنشاءها وتشكيلها. ممارسته في ذلك عملا تنظيميا فرضه القانون وليس عملا قضائيا. مؤداه. عدم مخالفته قواعد التقاضي أو الإخلال بها. المواد 30 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، 495، 499 مرافعات.
إن النص في المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: أ- ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات ....." وفي المادة 495 من قانون المرافعات على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة ..... وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها ..." وفي المادة 499 من ذات القانون على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة". يدل على أن المشرع ناط بالجمعية العامة لكل محكمة ترتيب وتأليف دوائرها وأوجب على رئيس محكمة الاستئناف عرض دعوى المخاصمة على إحدى هذه الدوائر لنظرها. وهو في ذلك لا ينشئ دائرة خاصة لنظر الدعوى أو يغير من تشكيلها الذي كانت عليه وإنما يقتصر التزامه على مجرد الإحالة على دائرة قائمة من تلك التي مارست الجمعية العامة للمحكمة اختصاصها في إنشائها وتشكيلها، وهو في ذلك إنما يمارس عملاً تنظيميا فرضه القانون عليه وليس عملاً قضائيا لا يحول دون صلاحية القاضي له - إن صح - إلا صدور الحكم بجواز قبول المخاصمة، ومن ثم يكون أمر رئيس محكمة الاستئناف بعرض دعوى الطاعن على إحدى دوائر المحكمة أمرا تنظيميا استوجبه القانون وليس فيه ما يخالف قواعد التقاضي أو يخل بها. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)
(مادة 31)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العالمين بها وتدعي اليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة . 
(مادة 32)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة من تلقاء نفسه بناء علي طلب ثلث عدد قضاتها علي الأقل أوبناء علي طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده . فإذا لم يستجيب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه . 
(مادة 33)
لايكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضرة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة علي الأقل . 
(مادة 34)
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء 
رجح الجانب الذي فيه الرئيس . 
(مادة 35)
 تؤلف في كل محكمة لجنة تسمي (لجنة لشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية .
(مادة 36)" 1"
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلي الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الوقتية بها مالا يري الموافقة عليه من قرارتها لأعادة النظر فيها،وله بعد ذلك أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه .
(مادة 37)
 تثبيت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة. 
المحتوى
 
الباب الثاني
في قضاة المحاكم علي اختلاف درجاتهم
الفصل الأول
في تعين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
(مادة 38)[2][1]
 
يشترط فيمن يولي القضاء: 
 (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية. 
(2) ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض([3][2]).
(3) أن يكون حاصلا علي إجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك . 
(4) ألايكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه إعتبارة. 
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 
شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء . م 38 ، 116 ق السلطة القضائية . تخلف أحد هذه الشروط . أثره . منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها . ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
	من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التى حددتها المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقى بأدق معاينة وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضى البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين وإحتقارهم ، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التى يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الادارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذى يتولى إقامة العدل بين الناس ، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصى أو الخلقى أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء ، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة ، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما نديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولى الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقداً لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذى رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباعد بينها وبين تحرى العدالة . لما كان ذلك ، وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفته معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة سالبة للحرية على عمه .... لارتكابه جناية قتل عمد سنة 1942 . وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العم المذكور بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطرا بعدم ذكر أحد بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقه وقد تمكن بذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذى ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه ، الأمر الذى يشير الى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأى عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الواقعة لأنه في مجتمع ريفى ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته ، ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبى لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بنى على ما يبرره وبما ينأى به عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب . (الطعن رقم 80 لسنة 65 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 37 ق 9)
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شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء . المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية . تخلف أحد هذه الشروط . أثره . منع التعيين فى تلك الوظائف أو البقاء فيها . ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبى - لفقده شرط حسن السمعه - له ما يبرره . مؤداه . رفض طلب إلغائه
أن من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها، ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشحون للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة وحسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معاينة وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشحون على خلق قويم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين مواطنيه . والسيرة الحميدة والسمعه الحسنه تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم ،وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي سيتولى إقامة العدل بين الناس ، وسمعه عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء ، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينه قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطوره تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا من حسن السمعة ، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولى الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما تعسف أو جور يباعد بينهما وبين تحرى العد اله ، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 75 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل عن عمد في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بيانا متعلقا بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على زوج عمته ___.. لارتكابه جناية اختلاس مال عام مخلة بالشرف والاعتبار قيدت برقم 10302 كفر صقر وبرقم 261 لسنة 79 كلى الزقازيق ، وثبت من ملف الطالب عدم ورود أسم العمه المذكورة وزوجها سالف الذكر ن بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطيراً بتعمده عدم ذكر بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقه وقد تمكن من ذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقه عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه ، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأى عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ، ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الوقائع لانقطاع صلته بعمته وزوجها لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته خاصة وان الحكم الصادر بالسجن والعزل كان في1989/11/16 ونفذ على زوج عمته أو أن يكون قد أسقط هذا البيانات سهواً لأنه مطالب بها صراحة، ولا يجديه التمسك بوثيقة طلاق عمته من زوجها المحكوم عليه إذا أنها مؤرخه 1993/12/29 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 1993 في 1993/10/18 بتعيينه معاونا للنيابة العامة، ولا التمسك بحالة المثل لأنه من المقرر قانوناً أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون _ إذا صح ما ادعاه الطالب _ ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعه يكون قد بنى على ما يبرره وبما ينأى عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب . (الطعن رقم 140 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 1 ص 42 ق 11
(مادة 39)
يعين قضاة الفئة (ب) الابتدائية من الهيئات الآتية: 
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون.
(ب) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية. 
(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ([4][3]) من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتاز (ب) . 
(هـ) المحامين الذين أشتغلوا أمام الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي. 
(و) أعضاء هيئةالتدريس بكليات الحقوق، ,وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متي أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاضى من الفئة (ب) أو يتقاضىون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة . 
إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية . مؤداه . وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. صدور حكم الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية . أثره . طلبه الترقية من بعد . على غير أساس .
	إذ أن الثابت أن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار الطاعن بكتابه المؤرخ في 10 من مايو سنة 2004 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها إلا أنها أُرجئت إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له على ضوء إحالته إلى مجلس الصلاحية ، وهو ما لا يمارى فيه الطاعن ، وكان مجلس الصلاحية قد أصدر حكمه بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بما يفقده الحق أثر هذا الحكم في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن فقد صلاحية شغلها . (الطعن رقم 54 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 43 ق 7)
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(مادة 40)
مع مراعات مانص في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاضى من الفئة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أوالنيابة . 
التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.
النص في المادة 40 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل على أن المشرع قد قصد بكلمة "التعيين" الواردة بالنص شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية, ولم يقصد به الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة, فالترقية وإن كانت تشبه التعيين في أن كليهما يتضمن تقليداً لمركز وظيفي إلا أنهما يختلفان في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار, فالترقية تنسحب على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارج الوظيفة. (الطعن رقم 579 لسنة 63 جلسة 1999/04/06 س 50 ع 1 ص 43 ق 4)
(مادة 41) ([5][4])
متي توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا: 
أولا: وظائف قضاة من الفئة (أ):
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات علي الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها . 
(ب) النواب بمجلس الدولة أوهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الأدارية من الفئة الممتاز (أ) . 
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الاعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة . 
(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشعلون بعمل يعتبر بقرارا تنظيمي عام من المجلس الاعلي للهيئات القضائية نظرا للعمل القضائي، متي أمضوا أربع عشرة سنة متوالبة في العمل القانوني وكانوا في دراجات مماثلة لدرجة قاضىي من الفئة (أ) أو يتقاضىون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة . 
ثانيا: في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية: 
(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون . 
(ب) القاضىون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ورساء النيابة الإدارية من الفئة (ب) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة أثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة . 
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الاساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن خمس سنوات . 
(ه) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتاقضوا مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة .
ثالثا _ في وظائف رؤساء فئة (1) بالمحاكم الابتدائية: 
(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات علي الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها . 
(ب) القاضىون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) . 
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متواليةبشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدةعشرين سنة . 
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانونن بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لاتقل عن سنتين .
(ه) المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الاعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضى مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة . 
رابعا: في وظائف القاضى  بمحاكم الاستئناف: 
(أ) قاضى محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقضي القانون. 
القاضىون مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية . 
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية . 
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 
(مادة 42)
 استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادةالقانون في جامعات جمهورية مصرالعربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية علي ألايترتب علي ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية .
(مادة 43)[6][5]
يشترط فيما يعين قاضى  بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الأتية: 
(أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات علي الأقل  فى وظيفة قاض  بإحدى محاكم الإستئناف أو محام عام بالنيابة العامة  أو مايعادلها فى الهيئات القضائية . 
(ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضي علي تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني . 
(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية . 
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها . علة ذلك . المواد 43 ، 44 ، 50 ق السلطة القضائية . مؤداه . اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية .
النص في المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية مؤداه أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة الاستئناف والمحامى العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الاقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ . وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الاقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض . ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامى العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 43 ق 10)
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستنئاف . علة ذلك . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية . مؤداه . اختلاف الاقدمية الخاصة بمستشارى محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجمبع أعضاء الهيئة القضائية .
	مؤدى نصوص المواد 43،44،50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ذلك أن مستشار النض يتم ترشيح ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض و موافقة مجلس القضاء الأعلى - ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية و تتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار و يتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري و نواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. و هذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية و التي كانت تشمله قبل تعيينه مستشارا بمحكمة النقض و مما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض و نائب الاستئناف ما جاء بجدول الوظائف و المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب و بدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف يختلف عن مرتب و بدلات مستشار النقض. (الطعن رقم 2 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 1 ص 51 ق 12)
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تعيين مستشارى محكمة النقض . كيفيته . عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها . مؤداه . حقها فى اتباع القواعد التنظيمية التى قررتها فى هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى
المقرر أن قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين بها ومن ثم فإن لها أن تتبع ما تقدره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت هذه القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى وهو ما تحقق في الجمعية العمومية لمحكمة النقض إذ الثابت من الاطلاع على محضر أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المنضمة عن سنة 2000 أنها قد وافقت على إدارج أسماء السادة المستشارين الذين يبلغون السن حتى الأسبوع الأول من أكتوبر بين المرشحين وكان الطالب لم يمارى في أن الجمعية قد عدلت بعد ذلك عن هذه القاعدة وعلى ذلك فإنه لا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أنها رشحت المستشار / ..... للتعيين بمحكمة النقض رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 طالما أن الثابت أنها كانت ملتزمة في ذلك قاعدة عامة هى ترشيح جميع من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وهو ما توافر في المستشار / ...... ولم يتوافر في الطالب الذى كان سيبلغ السن القانونية في 5/1/2000 أما عدم تحديد أقدمية المستشار/ ..... اعتبارا من 6/10/1999 فهو أمر لا يعود على الطالب بأية فائدة لأنه كان يستحيل عرض ترشيحه على الجمعية المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 لعدم بلوغه السن القانونية وقتئذ ولم يتوافر له هذا الشرط إلا وقت انعقاد الجمعية التالية التى صدر بناء عليها القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2000 بما مؤداه أن تكون أقدميته تالية لأقدمية المستشار / ...... سواء كان تعيين الأخير اعتباراً من 1/10/1999 أو من 6/10/1999 ومن ثم فإنه لا مصلحة له في التمسك بذلك ويتعين بالتالى رفض الطلبات . (الطعن رقم 369 لسنة 70 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 7 ق 1)
وظيفة المستشار بمحكمة النقض . مغايرة لوظيفة المستشار بمحاكم الاستئناف . علة ذلك . م 43 ، 44 ، 45 ق السلطة القضائية . اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض عن الأقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية
مؤدى نصوص المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامى العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشار بمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار الجمهورى الصادر بتعيينه رقم 361 لسنة 2000 بجعلها سابقة على زميله المستشار / ..... استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير أساس دون أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 كانت قد رشحت المستشار / ..... للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 والتى كان سيبلغها في 6/10/1999 وأنه على فرض قبول ترشيحه في تلك الجمعية فقد كان من الواجب تضمين قرارها بأن يكون تعيينه اعتباراً من 6/10/1999 تاريخ بلوغه السن القانونية . (الطعن رقم 369 لسنة 70 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 7 ق 1)
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين فى جميع الأحوال . مؤدى ذلك . تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين مالم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية
مؤدى نص المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقدميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة المجلس. (الطعن رقم 204 لسنة 62 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 1 ص 82 ق 16)
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين فى جميع الأحوال . مؤدى ذلك . تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين مالم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية .
	مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من القانون ذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقاميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ما لم يحددها من تاريخ بموافقة المجلس. (الطعن رقم 141 لسنة 61 جلسة 1992/12/08 س 43 ع 1 ص 102 ق 25)
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(مادة 44).(1)
ويكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . 
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي . 
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى  مجلس القضاء الأعلى بناء علي ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض . 
ويعين القاضى بمحكمة النقض بعد أخذ رأى  مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل . 
ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها وقاضىوها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بعد أخذ رأى  مجلس القضاء الأعلى . 
ويعتبر تاريخ التعين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي يحسب الأحوال .
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها . علة ذلك . المواد 43 ، 44 ، 50 ق السلطة القضائية . مؤداه . اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية .
النص في المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية مؤداه أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة الاستئناف والمحامى العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الاقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ . وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الاقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض . ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامى العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 43 ق 10)
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستنئاف . علة ذلك . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية . مؤداه . اختلاف الاقدمية الخاصة بمستشارى محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجمبع أعضاء الهيئة القضائية .
	مؤدى نصوص المواد 43،44،50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض و موافقة مجلس القضاء الأعلى - ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية و تتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار و يتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري و نواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. و هذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية و التي كانت تشمله قبل تعيينه مستشارا بمحكمة النقض و مما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض و نائب الاستئناف ما جاء بجدول الوظائف و المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب و بدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف يختلف عن مرتب و بدلات مستشار النقض. (الطعن رقم 2 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 1 ص 51 ق 12)
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وظيفة المستشار بمحكمة النقض . مغايرة لوظيفة المستشار بمحاكم الاستئناف . علة ذلك . م 43 ، 44 ، 45 ق السلطة القضائية . اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض عن الأقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية
مؤدى نصوص المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامى العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشار بمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار الجمهورى الصادر بتعيينه رقم 361 لسنة 2000 بجعلها سابقة على زميله المستشار / ..... استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير أساس دون أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 كانت قد رشحت المستشار / ..... للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 والتى كان سيبلغها في 6/10/1999 وأنه على فرض قبول ترشيحه في تلك الجمعية فقد كان من الواجب تضمين قرارها بأن يكون تعيينه اعتباراً من 6/10/1999 تاريخ بلوغه السن القانونية . (الطعن رقم 369 لسنة 70 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 7 ق 1)
تعيين مستشارى محكمة النقض . كيفيته . عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها . مؤداه . حقها فى اتباع القواعد التنظيمية التى قررتها فى هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم و تحقق الاختيار المعنى .
تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح احداهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منهما مستشارا بالمحكمة، وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 ولما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعيين بها، فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى، وعلى ذلك فلا محل لما يعنى به الطالب على الجمعية من أنها استبعدت الصوت الباطل والصوت الذى فقدت بطاقة إبداء الرأى الخاص به من مجموع عدد الحاضرين في حساب عدد الأصوات . (الطعن رقم 9 لسنة 62 جلسة 1993/07/06 س 44 ع 1 ص 111 ق 21)
تعيين مستشارى محكمة النقض . كيفيته . م 43 فقرة ( أ ) ، 44 من قانون السلطة القضائية . مناطه . موافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره . إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقى المرشحين الذين لم تشملهم موافقته على التعيين فى محكمة النقض . معناه . القصد من الأخذ بنظام التصويت فى ترشيحات الجمعية العامة لمحكمة النقض . علته . خلو الأوراق من دليل على إساءة استعمال السلطة وأن اختيار المجلس تم بناء على كتاب وزير العدل و إجراء مقارنة بين درجة أهلية الطالب و أهلية زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل وأنه قد هدف لغير المصلحة العامة . طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس .
	لما كان النص في المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن" يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ...ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين أثنين يرشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل ..." يدل على أن تعيين مستشارى محكمة النقض منوط بموافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره وأطلق المشرع في الاختيار لتلك الوظيفة من بين العدد الذى رشحته الجمعية العامة لمحكمة النقض والعدد الذى يرشحه وزير العدل ولم يقيده في الاختيار بقيد ما سواء ما يتعلق بالأقدمية والأهلية أو غيرهما إلا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة 43 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لمن يعين من بين رجال القضاء والنيابة العامة من أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو محام عام ولا يعنى إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقى المرشحين الذين لم تشملهم موافقتة على التعيين في محكمة النقض تشكيكا في أهليتهم أو صلاحيتهم، كما لا تخول الأصوات التى حصل عليها العضو في الجمعية العامة لمحكمة النقض حقاً أو ميزة أو القصد من الأخذ بنظام التصويت هذا هو اختيار عدد معين من جملة المستشارين الذى حل دورهم للترشيح لشغل مناصب مستشارين بمحكمة النقض، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإطراح حق لصاحبة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الجمعية العامة لمحكمة النقض قد رشحت الطالب في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بينما قام الوزير بترشيح آخرين من غير من رشحتهم الجمعية العامة وعرضت هذه الترشيحات على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق على تعيين من رشحهم وزير العدل دون الطالب أعمالا للحق المخول له بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وإذ كان هذا من سلطته التقديرية، وخلت الأوراق من دليل على إساءة استعماله لهذه السلطة، وكان ما يثيره الطالب من أن قرار مجلس القضاء الأعلى تم بناء على كتاب وزير العدل المؤرخ 1991/1/31 قول عار عن الدليل فإنه لا يجديه القول - من بعد - بأن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته وأهليه زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل ذلك أنه متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع على الاختيار قد تمت وفقا للقانون ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تعيين من رشحهم وزير العدل قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس . (الطعن رقم 39 لسنة 61 جلسة 1993/02/09 س 44 ع 1 ص 23 ق 5)
	9-2-1993
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شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين فى جميع الأحوال . مؤدى ذلك . تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين مالم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية .
	مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من القانون ذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقاميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ما لم يحددها من تاريخ بموافقة المجلس. (الطعن رقم 141 لسنة 61 جلسة 1992/12/08 س 43 ع 1 ص 102 ق 25)
	8-12-1992
	43 


تعيين المستشار بمحكمة النقض . كيفيته . قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند اجراء الترشيح للتعيين بها . مؤدى ذلك
	تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين إثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة و يرشح الآخر وزير العدل و يختار مجلس القضاء الأعلى - الذى حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة و ذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 سنة 1984 . و حيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها - أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم و تحقق الإختيار المعنى و على ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية إنها إستبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين في إحتساب عدد الأصوات و ما أثاره الطالب من أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلا و هم في مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة و لا سلطان لأحد عليهم .... لما كان ذلك ، و كان لا دليل على ما أستطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة ، و كان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة لترشيح من جانبها و لم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ لم يشمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أى عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص و هو ما يتعين معه رفض الطلب . (الطعن رقم 64 لسنة 53 جلسة 1989/01/10 س 40 ع 1 ص 1 ق 1)
	10-1-1989
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(مادة45)(1)
تشغل وظائف مساعد أول  ومساعدي وزير بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض  أو رؤساء الاستئناف أو النواب  العاملين المساعدين  وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . 
وتشغل وظائف وكلاء أعضاء الإدارات   بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة  من درجة رئيس محكمة أو مايعادلها على الأقل  ، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل  بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب  وفقا لأحكام الفقرتين  السابقتين ، ويجوز  الندب للمكتب الفنى لوزير العدل  لشئون الإدارات القانونية  من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة  المعادلة للدرجة  المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، مع مراعاة الأحكام الواردة فى قوانين  هذه الهيئات .
(مادة 46)(2)
 يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي . 
للمتعاقدين الإتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم . المادتان 15 ، 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و 501 / 1 ، 2 مرافعات
النص في المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة" يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين. (الطعن رقم 2326 لسنة 61 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1622 ق 297)
 
 (مادة 47)
لايجوز عند التعيين في وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع . 
ولايجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. وتحسب هذه النسبة لكل فئةعلي اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .
(مادة 48)
في غير حالات الضرورة تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية . 
(مادة 49)
يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة علي أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . 
وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) علي أساس الأقدمية مع الأهلية . 
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متي أمضوا في وظائفهم سنتين علي الأقل وبشرط ألاتزيد نسبة من يرقي منهم لهذا السبب علي ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم . 
. ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقديرين لكفايتهم علي درجة كفء أحدهما علي الأقل عن عملهم في القضاء وبشروط ألاتقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجري الأختيار في الوظائف الأخرى علي أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية . 
الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) أو ما يعادلها . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 ق السلطة القضائية . وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة - التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " . أثره . اعتبار القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) لسبب متصل بكفايته رغم اكتمال أهليته بحصوله على التقريرين المذكورين . مخالف للقانون . مؤدى ذلك . الحكم بإلغائه
المقرر أن الترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 - تقوم على أساس الاقدمية مع الأهلية ، وكان مجلس القضاء قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة بدرجة "فوق المتوسط " وكان البين من الأوراق أن الطالب قد أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول إبريل حتى نهاية مايو سنة .... وقدرت كفايته فيه حسبما إنتهى مجلس القضاء الأعلى - بدرجة " فوق المتوسط " كما أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول فبراير حتى نهاية مارس سنة .... وقدرت كفايته فيه بدرجة " فوق المتوسط " فإن الأهلية المطلوبة لترقيته الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها تكون قد إكتملت عند صدور القرار المطعون فيه . وإذ تخطاه القرار المذكور في الترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها لسبب متصل بكفايته فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بالغائه . (الطعن رقم 540 لسنة 63 جلسة 1997/05/06 س 48 ع 1 ص 16 ق 4)
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ( أ , ب ) . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م49 قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
	المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية عن الفئتين ب ، أ تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن ثبوت الوقائع التى صدرت من رجل القضاء والظروف التى تمت فيها ، وإن اقتضت توجيه تنبيه إليه حتى لا يعود لمثلها إلا أنها لم تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى ، فإنها لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية . (الطعن رقم 94 لسنة 78 جلسة 2010/01/26)
	26-1-20


 
ترقية القضاة . أساسها الأقدمية مع الأهلية . م 49 ق السلطة القضائية . درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده ، بل بجميع العناصر الواجب توفرها لتحققها . علو الدرجة المرشح لها العضو كدرجة قاض بمحاكم الاستئناف . أثره . وجوب التشدد فى توفر عناصر الأهلية . قيام ما يدل على انتقاص أهلية القاضى . أثره . لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترقية القضاة تكون - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته - على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وأن هذه الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحققها ، والتى يتعين أن تزداد تشدداً ، كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة قاضى بمحاكم الاستئناف وما يعلوها ، وأنه إذا قام لدى الجهة المنوط بها إجراء الترقية ، من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضى ، ومجافاته للصفات التى تتطلبها طبيعة عمله ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . (الطعن رقم 20 لسنة 78 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 10 ق 2)
الترقية إلى درجة مستشار . أساسها الأقدمية مع الأهلية . م 49 ق السلطة القضائية . توافر هذه الأهلية . شرطه . الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط
	إذ كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على أساس الأقدمية مع الأهلية و كان مجلس القضاء الأهلية مقتضاها أنه لايجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة " فوق المتوسط " و كان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل في آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 بالحركة القضائية لعام 1996 على درجة " فوق المتوسط " فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان ، و إذ تخطاه القرار الجمهورى المطعون فيه في الترقية إلى درجة مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه . (الطعن رقم 124 لسنة 66 جلسة 2004/03/23 س 55 ع 1 ص 26 ق 5)
	23-3-


الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها أساسها الأقدمية مع الأهلية م 49ق السلطة القضائية لجهة الاختصاص أن تخضع تلتزمها عند تقدير الأدلة أثره. لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلا في التقرير الأخير على درجة "فوق المتوسط" علة ذلك.
إذ كان المقرر وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القاعدة مطلقآ بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون. وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" إلا من يكون حاصلآ في التقرير الأخير على درجة "فوق المتوسط". (الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2002/03/12 س 53 ع 1 ص 28 ق 5)
ترقية أعضاء النيابة . أساسها . الأقدمية مع الأهلية. م49 , 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية . تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. قيام ما يدل من الأسباب على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته القضائية. أثره. لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه
لما كانت ترقية أعضاء النيابة العامة تتم طبقا للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. (الطعن رقم 163 لسنة 66 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 1 ص 49 ق 6)
ترقية القضاه والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب ، أ . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 من قانون السلطة القضائية . درجة الأهلية . تقديرها . لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها . انتقاص أهلية الرئيس بالمحكمة أو القاضى ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته . أثره . لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه . تخطى الطالب فى الترقية استناداً إلى الوقائع الصحيحة التى نسبت إليه والتى استوجبت توجيه عقوبتى اللوم والتنبيه إليه . صحيح . مؤدى ذلك . رفض الطلب .
	إذ كانت ترقية القضاه والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين ب ، أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهليه ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التى تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضى ما يدل على إنتقاص أهليته ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه - لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ أ] أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1987 إستناداً إلى الوقائع التى أحيل بسببها إلى مجلس تأديب القضاه في الدعوى رقم 2 لسنة 1988 فضلاً عن دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 1982 التى وجه إليه فيها عقوبة اللوم والتنبيه رقم 6 لسنة 86/85 وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحه أن تنتقص من أهليه الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ أ] فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوباً بإساءه إستعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه. (الطعن رقم 89 لسنة 57 جلسة 1995/10/24 س 46 ع 1 ص 24 ق 7)
	24-10-1995


ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية . مناطها . الأقدمية مع الاهلية . م49 من قانون السلطة القضائية . درجة الاهلية . لا تتقرر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الاخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها . تخطى الطالب فى الترقية استنادا إلى الوقائع التى نسبت إليه بحكم مجلس التأديب الصادر ضده بتوجيه اللوم له . صحيح . تخطيه للمرة الثانية عن ذات الوقائع ليس له ما يبرره . أثره . إلغاء القرار الأخير .
المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" ، (أ) يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكانت درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تقدر بعناصرالكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها ، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - والتى تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . إذ كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" إلى ما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 7 لسنة 1990 حصر عام المكتب الفنى للنائب العام مما أدين عنه بالحكم بتوجه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1992 على انتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية، فإن تخطيه في الترقية إليها في المرة الأولى يكون مبررا لا مخالفة فيه للقانون ولا مخالفة فيه للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة أما عن تخطيه فيها في المرة الثانية عن ذات الوقائع ليس له ما يبرره، ومن ثم فإنها تقتضى برفض الطلب الأول وإجابة الطلب الثانى في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطى الأول. (الطعن رقم 170 لسنة 62 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 1 ص 53 ق 13)
ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 , 130 ق السلطة القضائية . الأهلية الواجب توافرها للترقية . عناصرها . انتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته . أثره . للجهة الإدارية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية الى من يليه تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة ( وكيل نيابة من الفئة الممتازة ) بسبب الوقائع التى نسبت إليه . تخطيه مرة ثانية بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية . ليس له ما يبرره
لما كان ترقية القضاء وأعضاء النيابة العامة تتم طبقا للمادتين 49،130من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنه 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجتها ، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة ومجانيته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في الحركة القضائية لعام 1990 بسبب الوقائع التى يجرى تحقيقها معه لاعتدائه وآخر على الجندى المعين لحراسة استراحة نيابة __ الكلية ثم تخطته في الترقية للمرة الثانية في الحركة القضائية لعام 1991 بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 3 لسنة 1991 الذى قضى بتاريخ 1992/3/11 برفضها مع التوصية بتوجيه تنبيه إلى الطالب أسند إليه فوجهت إليه وزارة العدل التنبيه رقم 3 لسنة 1992 وكان تخطى الطالب في الترقية في المرة الأولى قد استقر بصدور الحكم في الطلب رقم 112 لسنة 60 ق الذى قضى بعدم قبوله لعدم اختصام القرار الجمهورى رقم 437 لسنة 1990 . أما عن تخطيه في الترقية في المرة الثانية ، فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطى ، ومن ثم تقضى بإجابته إلى طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطى الأول. (الطعن رقم 191 لسنة 61 جلسة 1994/01/11 س 45 ع 1 ص 5 ق 1)
ترقية القضاه و الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ . أساسها. الأقدمية مع الأهلية . م 49 من قانون السلطة القضائية . درجة الأهلية . تقديرها . بالكفاية الفنية و جميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها . قيام أسباب تنتقض من أهلية القاضى . أثره . لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه
ترقية القضاه والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب،أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجه الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الأدارة من الأسباب التى تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضى ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ,فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1991 استناداً إلى الوقائع التى استوجبت توجيه التنبيه رقم ...... لسنة 88/1989 وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهلية الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس . (الطعن رقم 116 لسنة 61 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 1 ص 127 ق 26)
الترقية أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م49 من ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. عناصر تقديرها. لجهة الإدارة تخطي الطالب في الترقية متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته
	ترقية القضاه تتم طبقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على اساس الاقدمية مع الاهلية وأن درجة الاهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الاهلية ودرجاتها . وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. (الطعن رقم 30 لسنة 56 جلسة 1991/02/26 س 42 ع 1 ص 15 ق 3)
	26-2-1991
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(مادة 50)
تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ هذا القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلي . 
وإذا عين أو رقي قاضىيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام . 
وتعتبر أقدمية القضاء الذين يعادون إلي مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة . 
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وإذا أعيد المحامي العام الأول إلي القضاء فتحدد أقدميتة بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محاميا أول . 
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها . علة ذلك . المواد 43 ، 44 ، 50 ق السلطة القضائية . مؤداه . اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية .
النص في المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية مؤداه أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة الاستئناف والمحامى العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الاقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ . وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الاقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض . ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامى العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 43 ق 10)
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستنئاف . علة ذلك . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية . مؤداه . اختلاف الاقدمية الخاصة بمستشارى محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجمبع أعضاء الهيئة القضائية .
	مؤدى نصوص المواد 43،44،50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض و موافقة مجلس القضاء الأعلى - ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية و تتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار و يتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري و نواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. و هذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية و التي كانت تشمله قبل تعيينه مستشارا بمحكمة النقض و مما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض و نائب الاستئناف ما جاء بجدول الوظائف و المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب و بدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف يختلف عن مرتب و بدلات مستشار النقض. (الطعن رقم 2 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 1 ص 51 ق 12)
	22-10-1996
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أقدمية القضاة تحديدها بالقرار الجمهورى الصادر بتعينهم او ترقيتهم. م 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 35 لسنة 84 . خلو هذا القانون من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة. مؤداه .ترك أمر تقديرها لجهة الإدارة شرطه .عدم اساءة استعمال السلطة.
مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. لما كان ذلك و كان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة و الأمر في ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب اساءة استعمال السلطة. (الطعن رقم 15 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 1 ص 56 ق 13)
طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . مؤداه . وجوب تقديمه فى ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من ق السلطة القضائية . تقديم الطلب بعد ذلك الميعاد . أثره . عدم قبوله . علة ذلك
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتحدد في القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفقاً للمادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن طلب تعديل الأقدمية لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الصادر بالتعيين أو الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية . إذ كان ذلك ، وكان التكييف القانونى الصحيح للطلب هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار الجمهورى رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيينه مساعداً للنيابة العامة فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بين أقرانه المعينين بدفعة 1994 الأساسية ، وعلى ذلك يكون الطلب من قبيل طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وفقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية السالف ، ويترتب على مخالفة ذلك الميعاد عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهورى رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيين الطالب بوظيفة مساعداً للنيابة العامة وتحديد أقدميته بين أقرانه المعينين فيه قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 في 1999/6/17، وكان الطالب لم يتقدم بطلبه المطروح إلا بتاريخ 2004/7/7، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله . (الطعن رقم 187 لسنة 74 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 24 ق 4)
	11-4-20


وظيفة المستشار بمحكمة النقض . مغايرة لوظيفة المستشار بمحاكم الاستئناف . علة ذلك . م 43 ، 44 ، 45 ق السلطة القضائية . اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض عن الأقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية
مؤدى نصوص المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامى العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشار بمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار الجمهورى الصادر بتعيينه رقم 361 لسنة 2000 بجعلها سابقة على زميله المستشار / ..... استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير أساس دون أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 كانت قد رشحت المستشار / ..... للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 والتى كان سيبلغها في 6/10/1999 وأنه على فرض قبول ترشيحه في تلك الجمعية فقد كان من الواجب تضمين قرارها بأن يكون تعيينه اعتباراً من 6/10/1999 تاريخ بلوغه السن القانونية . (الطعن رقم 369 لسنة 70 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 7 ق 1)
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين فى جميع الأحوال . مؤدى ذلك . تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين مالم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية .
	مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من القانون ذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقاميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ما لم يحددها من تاريخ بموافقة المجلس. (الطعن رقم 141 لسنة 61 جلسة 1992/12/08 س 43 ع 1 ص 102 ق 25)
	8-12-1992
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(مادة 51)
تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات علي ألا يترتب علي ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة . 
 
المحتوى
الفصل الثاني
في نقل القضاء وندبهم وأعارتهم
((  يلاحظ أنه :جاء فى نص المادة السادسة من القانون 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972  أنه "" 
"" يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونا ، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة  فى هذه القرارات .""
(مادة 52)
لايجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحول وبالكيفية المبينة بهذا القانون . 
(مادة 53)
يكون نقل الرؤساء والقضاء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار. 
(مادة 54)
 رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة وقاضىوها لا يجوز نقلهم إلي محكمة أخري الا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى . أما قاضىو محاكم الاستئناف الأخري فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم إلي بني سويف ثم إلي الإسماعيلية ثم إلي المنصورة ثم إلي طنطا ثم إلي الإسكندرية , ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو القاضى في المحكمة التي يعمل بها بناء علي طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى (1) ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين القاضىين الذين أمضوا في درجة قاضى سنتين علي الأقل . 
ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات ويعتبر تاريخ أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار .
بقاء المستشار فى محكمة الاستئناف التى يعمل بها . جوازى . شرطه . تقديم طلب وموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التى يضعها على ضوء مقتضيات المصلحة العامة . م 54 من السلطة القضائية . عدم إدعاء الطالب بأن رفض اجابته البقاء فى محكمة ،.. قد تم بالمخالفة للقواعد التى وضعها المجلس أو هدف إلى غير المصلحة العامة . مؤداه . رفض طلب التعويض
	لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بنى سويف ثم الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الاسكندرية. ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى "يدل على أن بقاء المستشار في المحكمة التى التى يعمل بها وعدم نقله منها طبقاً للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقاً مطلقاً يتحتم إجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقاً للقواعد التى يضعها في هذا الشأن على ضوء مقتضيات المصلحة العامة، وأذا لم يدع الطالب أن عدم اجابته إلى طلبه البقاء في محكمة استئناف الاسكندرية قد تم بالمخالفة للقواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن أو هدف إلى غير المصلحة العامة فان طلب التعويض يكون على غير أساس. (الطعن رقم 68 لسنة 57 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 58 ق 13)
	28-5-1991


 
(مادة 55)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحدى قاضىي محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة قاضى بمحكمة النقض لمدة ستة أشهرقابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلي . 
(مادة 56)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد قاضىين محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لاتتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلي . 
(مادة 57)
يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قاضىمحاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلي (1)
(مادة 58)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لاتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي . 
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرار الندب مستهدفه المصلحة العامة . عدم تقديم ما يدل على أن قرار وزير العدل الصادر بندبه لمحكمة غير محكمته م 58 ق 46 لسنة 1972 قد هدف لغير ذلك . أثره . اعتبار القرار غير مشوب بأساءه استعمال السلطة .
	إذ كان النص في المادة 58 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " ، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن ثمة قواعد لندب القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم ، ومن ثم فإن الأمر في ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود الضرورة والمصلحة العامة ، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل ندبته إلى محكمة .... الابتدائية بغير ضرورة ولغير الصالح العام ، فإن ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار الندب على غير سند من القانون متعيناً رفضه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلغاء قرار ندبه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح . (الطعن رقم 35 لسنة 78 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 34 ق 6)
	23-2-2010


 
(مادة 59)
 ينقل القاضىي أو الرئيس بالمحكمة اذا أمضي خمس سنوات في محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبينها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان (1). 
ويجوز بناء علي طلب القاضىي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية ألاينقل إلي محاكم المنطقة الاولي ليبقي في المنطقة الثانية أوالثالثة، أو ألا ينقل إلي محاكم المنطقة الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة (2).
ويستثني من قيد المدة بالنسبة إلي محكمتي القاهرة والاسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقدير لكفايتهم علي درجة كفء بشرط أن يكون تقديرها السابق بدرجة فوق المتوسط . 
وإذا عين في وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلايجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمةالأبتدائية التي كان بها مركز عمله إلابعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ تعيينه .
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث .م 1/59 من قانون السلطة القضائية .حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة .نقله قبل انقضائها .جائز. خلو قرار النقل مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه .رفض طلب التعويض عنه .
	النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا قضى خمس سنوات في محاكم القاهرة و الإسكندية و الجيزة و بنها و أربع سنوات في محاكم بنى سويف و الفيوم و المنيا و باقى محاكم الوجه البحرى و سنتين في محاكم أسيوط و سوهاج و قنا و أسوان " مفاده أن المشرع و إن قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند المدة و ذلك في غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التى يعمل بها إلى محكمة أخرى في ذات المنطقة أو منطقة أسبق في الترتيب و إنما جعل الأمر في ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة و ما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التى تسبقها طبقاً لحاجة العمل و سائر الإعتبارات التى تكفل حسن سيره و إنتظامه . لما كان ذلك و كان القرار المطلوب التعويض عنه قد صدر بنقل الطالب من محكمة شمال سيناء الإبتدائية إلى محكمة المنصورة الإبتدائية التابعة للمنطقة الأسبق في الترتيب و لم يزعم الطالب إن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرأ من أى عيب مما يكون معه طلب التعويض عنه على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 78 لسنة 57 جلسة 1990/06/12 س 41 ع 1 ص 76 ق 18)
	12-6-1990


المدد المقررة لبقاء القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى كل من المناطق الثلاث م 1/59 قانون السلطة القضائية . حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها ، نقله قبل انقضائها . جائز .استقلال كل من الوظيفتين فى حساب تلك المدد . مؤداه استيفاء القاضى الحد الأقصى المقرر للعمل بمنطقة قصية . لا يمنع من نقله اليها بعد ترقيته الى رئيس محكمة .
النص في الفقرة من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1974 ، 35 لسنة 1984 على أن " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة و الإسكندرية و الجيزة و بنها و أربع سنوات في محاكم بنى سويف و الفيوم و باقى محاكم الوجه البحرى و سنتين في محاكم أسيوط و سوهاج و قنا و أسوان " مفاده أن المشرع قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة إلا إنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التى يجب أن يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حدة إستقلالاً عن الإخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة قصية أن يكون قد عمل بها من قبل و هو قاض حتى و إن أستوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها . (الطعن رقم 257 لسنة 58 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 1 ص 13 ق 5)
 
(مادة 60) (_3)
ملغاة
(مادة 61)
في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أوغيابة أو قيام مانع لدية يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدام فالأقدام من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال . 
وفي حالة غياب أحد القضاة أو جود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعي أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة . 
(مادة 62)
يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى علي أن يتولي المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التي يستحقها القاضىي عن هذه الأعمال بعد انتهائها .
 المركز القانونى للقاضى بشأن ندبه للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة له . مناط تحديده . قرار وزير العدل النهائى . رأى الجمعية العامة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى . إجراءان لازمان ابتداءً لاستصدار القرار . عدم إحداثهما بذاتهما أثراً فى هذا المركز . المادتان 62 , 63 ق السلطة القضائية
مؤدى النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972أن أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن هما مجرد إجرائين لازمين ابتداء لاستصدار القرار الإدارى النهائى من وزير العدل بصفته وبالتالى لا يترتب عليهما بذاتهما إحداث أثر في المركز القانونى للقاضى والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الإدارى النهائى من وزير العدل مُفصحا عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة . (الطعن رقم 41 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 24 ق 3)
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة إتخاذ قرار الندب مستهدفة المصلحة العامة . عدم تقديم ما يدل على أن إغفال ندب الطالب للمدعى الاشتراكى قد هدف لغير ذلك . أثره . عدم اعتبار القرار غير مشوب بإساءة استعمال السلطة . م 62 ق 46 لسنة 1972 المعدل ق 35 لسنة 1984
النص في المادة 62من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذ لم يتضمن هذا القانون ثمه قواعد لندب القضاه للقيام بأعمال قضائية أو قانونية فإن الأمر في ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة لما كان ذلك , وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أن وزاره العدل لم تهدف بندب أقرانه من أعضاء القضاء غير الصالح العام فإن إغفال ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعيناً رفضه . (الطعن رقم 113 لسنة 61 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 1 ص 7 ق 11)
القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بإلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية . ماهيتها . ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائى تحقيقات شكوى الملف السرى للطالب ، و قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - فى غير أوقات العمل الرسمية - للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة . علة ذلك .
	إن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكان إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة .... حصر عام التفتيش الملف السرى للطالب موضوع الطلب رقم 44 لسنة 60 ق " رجال القضاء " لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب إلغائه غير مقبول، وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 1990/3/4 بعدم الموافقة على تجديد ندب الطالب لسنة خامسة للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة في غير أوقات العمل الرسمية - موضوع الطلب رقم 110 لسنة 60 ق " رجال القضاء " - ليس من قبيل تلك القرارات ذلك أن النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية أناط بوزير العدل سلطة إصدار القرار بندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بالاضافة إلى عملة بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة قرار إدارى نهائى بحرمانه من هذا الندب فإن طلب التعويض عنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 44 لسنة 60 جلسة 1993/03/02 س 44 ع 1 ص 44 ق 9)
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خلو قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم لها . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم اصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة
      
	لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لإختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم لها وفقا لنص المادة 62 منه، ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم اصدارها من اعتبارات المصلحة العامة .وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار ندبة إلى الجهة المشار إليها قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس . (الطعن رقم 76 لسنة 60 جلسة 1993/03/02 س 44 ع 1 ص 41 ق 8)
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد للندب . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم اصدارها متى هدفت الى المصلحة العامة
لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لإختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه و لم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص ، و كان للجهة الإدراية بمقتضى سلطتها التقديرية إتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من إعتبارات المصلحة العامة ، و كان الطالب لم يدع أن القرار السلبى بعدم ندبه إلى الجهة المشار إليها لمدة سنة رابعة قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون و لا مشوباً بإساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 25 لسنة 55 جلسة 1990/01/09 س 41 ع 1 ص 17 ق 1)
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(مادة 63)
لا يجوز للقاضى، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح علين القضاء، إلا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
كما لايجوز للقاضى، بغير موافقة مجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومة أو إحدي الهيئات العامة متي كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم . وفي هذه الحالة يتولي هذا المجلس وحده تحديد المكافأت التي يستحقها القاضى .
المركز القانونى للقاضى بشأن ندبه للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة له . مناط تحديده . قرار وزير العدل النهائى . رأى الجمعية العامة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى . إجراءان لازمان ابتداءً لاستصدار القرار . عدم إحداثهما بذاتهما أثراً فى هذا المركز . المادتان 62 , 63 ق السلطة القضائية
مؤدى النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972أن أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن هما مجرد إجرائين لازمين ابتداء لاستصدار القرار الإدارى النهائى من وزير العدل بصفته وبالتالى لا يترتب عليهما بذاتهما إحداث أثر في المركز القانونى للقاضى والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الإدارى النهائى من وزير العدل مُفصحا عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة . (الطعن رقم 41 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 24 ق 3)
 
(مادة 64)
لايجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) علي ثلاث سنوات متصلة . 
(مادة 65) (1)
" تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولايجوز أن تزيد مدة الإعارة  على أربع سنوات متصلة .
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر  إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
الأصل العام . مدة الإعارة أربع سنوات متصلة . م 65 ، 66 ق السلطة القضائية . الاستثناء . جواز زيادة المدة . شرطه . أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
	إذ كان النص في المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، و لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، و مع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية " و في الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ذات القانون على أنه " و في جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل "يدل على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربعة سنوات متصلة ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك . (الطعن رقم 164 لسنة 62 جلسة 2004/06/08 س 55 ع 1 ص 37 ق 9)
	8-6-2004
	55 
	1
	9


إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة .م 65 ق السلطة القضائية . عدم تقديم ما يفيد أن القرار المعطون عليه قد هدف لغير المصلحة . مؤداه . النعي عليه في غير محله. أثره. رفض طلب التعويض عنه
إذ كانت إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروكة لجهة الإدارة تمارسها في حدود المصلحة العامة وأن جهة الإدارة وهي بصدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة إنما تضع في اعتبارها استجابتها لطلب الجهة المستعيرة في تحديدها للشخص المطلوب لديها بحيث إذا توافرت بشأنه كافة الاشتراطات الأخرى والضوابط التي وضعتها بادرت بالاستجابة إلى طلب الإعارة وإلا أهدرت هذا الطلب. ولما كان الثابت بالأوراق أن القرارات الجمهورية المطعون فيها قد جاءت سليمة ومطابقة للقواعد والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة سواء من حيث الاستجابة لطلب الدول المستعيرة لأشخاص بعينهم أو من حيث الشروط التي وضعتها من ناحية الكفاءة الفنية أو من حيث حسن سير العمل وعدم الإخلال به ولم يقدم الطالب ما يفيد أن القرارات الجمهورية سالفة الذكر قد صدرت لغير الصالح العام فإن النعي عليها يكون في غير محله ويكون طلب التعويض على غير أساس متعين الرفض. (الطعن رقم 30 لسنة 55 جلسة 2001/09/11 س 52 ع 1 ص 78 ق 15)
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية تكون لمدة لاتجاوز أربع سنوات متصلة . استثناء . جواز زيادة هذه المدة لمصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . شرطه . العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك . م 65 والفقرة الأخيرة من المادة 66 قانون السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره .
يدل النص في المادة 65 وفي الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تتجاوز أربع سنوات متصلة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن يقتضي ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك، فليس لجهة الإدارة أن تتصدى لتجديد الإعارة لمدة أو لمدد تزيد على أربع سنوات متصلة لمصلحة قومية مباشرة بل يتعين أن يتم العرض عليها عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي له السلطة الأولى في الموافقة على هذه الإعارة ابتدءاً أو تجديدها لمصلحة قومية لأنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل القضائي، وإن القول بغير ذلك يترتب عليه غصب لسلطة مجلس القضاء الأعلى وسلب لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وهو اختصاص أصيل له. (الطعن رقم 377 لسنة 63 جلسة 1996/03/05 س 47 ع 1 ص 14 ق 3)
إعارة القضاة الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . م 65 من قانون السلطة القضائية . عدم الإدعاء بأن قرار عدم تجديد الإعارة قد هدف لغير الصالح العام . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقا للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقا لها وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعير إلى حكومة المملكة العربية السعودية لمدة ثمان سنوات وكان لم يدع أن قرار عدم تجديد إعارته لسنة تاسعة قد هدف لغير المصلحة العامة فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة وعلى ذلك يكون طلب إلغاء القرار المطعون على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 128 لسنة 62 جلسة 1995/01/03 س 46 ع 1 ص 5 ق 1)
إعارة القضاه إلى الحكومة الأجنبية أو الهيئات الدولية . متروك لجهة الإدارة ممارسته فى حدود المصلحة العامة . م65 من قانون السلطة القضائية . مخالفة هذه الجهة للقواعد التنظيمية التى وضعتها للإعارة دون مسوغ مقبول . أثره . إعتبار القرار معيباً بسوء استعمال السلطة
إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى ...... "وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة وجب عليها التزامها ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول،وكان البين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى وضع قواعد للإعارة من بينها التزام قاعدة الأقدمية مع الصلاحية بحيث لا يجوز تخطى الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة، وكان الثابت أنه تم تخطى الطالب في الإعارة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم .... لسنة 1990 إلى آخر أحداث منه في الأقدمية، ولم تدع وزارة العدل وجود أى مسوغ لهذا التخطى، فإن القرار المشار إليه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 81 لسنة 60 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 1 ص 72 ق 14)
قواعد الإعارة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . السلطة المختصة بها هى السلطة المختصة بالتعيين . عدم نقل هذا الحكم لقانون السلطة القضائية . المادتان 65 و 66 ق 46 لسنة1972 المعدل . وجوب تطبيقهما دون غيرهما . علة ذلك
	ولئن كان المشروع في المادة 1/58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة قد حدد السلطة المختصة بوضع قواعد الإعارة بالنسبة لهؤلاء العاملين فنص على أنها السلطة المختصة بالتعيين إلا أنه لم ينقل هذا الحكم إلى لقانون السلطة القضائية تقديراً منه بأن رجال هذه السلطة لا يخضعون لذات القواعد التى يخضع لها العاملون في الدولة، وأنه مما يمس إستقلال القضاء أن تنفرد السلطة التنفيذية بالنظر في شئونهم إذ أسند المشرع لمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى حل محل مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إبداء الرأى في جميع المسائل المتعلقة بهذه الهيئات و أوجب بمقتضى القانون رقم 39 لسنة 1974 موافقته على إعارة رجال القضاء ثم أستبدل به مجلس القضاء الأعلى المشكل طبقاً بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إبداء الرأى في جميع المسائل المتعلقة بهذه الهيئات و الواجب بمقتضى القانون رقم 39 لسنة 1974 موافقته على إعارة رجال القضاء ثم إستبدل به مجلس القضاء الأعلى المشكل طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1984 وهو ما مؤداه أن المشروع أفرد للسلطة القضائية الأحكام الواردة بالمادتين 65، 66 من القانون رقم 46 لسنة 1972 وهى أحكام خاصة تقيد النص العام بما يقتضى تطبيقها دون غيرها. (الطعن رقم 150 لسنة 59 جلسة 1991/07/03 س 42 ع 1 ص 79 ق 18)
	3-7-1991


قانون السلطة القضائية . اقتصاره على تحديد المدة البينية للإعارة اللاحقة وهى خمس سنوات من تاريخ الإعارة السابقة . مؤدى ذلك . تخويل الجهة المختصة تفصيل أحكام الإعارة التى أجملها المشرع فى المادتين 65 و 66 من القانون . لازمة . حقها فى وضع قواعد الإعارة . سلطتها . نطاقها .
	لئن كان مفاد نص المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية أن المشرع أجاز الإعارة اللاحقة متى تحققت المدة البينية اللازمة وهى خمس سنوات من تاريخ الإعارة السابقة إلا أنه حين تكون الإجازة ينتفى الإلزام والوجوب ويكون المشرع قد خول للجهة المختصة تفصيل أحكام الإعارة التى أجملها المشرع في النصين سالفى الذكر ، وهو ما لازمه أن يكون لها حق وضع قواعد الإعارة إلا أنه من ناحية أخرى فإن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة من كل قيد بل تجد حدها في نصوص التشريع المنظم لها وفى العرف القضائي المكمل له بحيث يكون محل القرار متفقاً مع القانون وتكون غايته من أجل تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل بحيث ينتفى عنها إساءت إستعمال السلطة أو الانحراف بها مما يقتضى أن تتصف هذه القواعد بالعدالة والحيدة وأن تقوم على سبب صحيح وأن تتغيا المصلحة العامة ويكون لها من التجريد والعمومية والاستقرار ما يكفى لرجال القضاء والتعرف مسبقاً على ما يخضعون له من نظم في شئونهم بحيث تسكن له نفوسهم وتستقر به أحوالهم ولكن هذا لا يحول دون تعديل هذه القواعد متى إستهدف التعديل المصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد . (الطعن رقم 150 لسنة 59 جلسة 1991/07/03 س 42 ع 1 ص 79 ق 18)
	3-7-1991
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 (مادة 66) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  [7][1]الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 – ثم إستبدلت بالقانون 17 لسنة 2007 الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007  )
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لاتقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة  يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية  بصفة شخصية  على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .
قواعد الإعارة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . السلطة المختصة بها هى السلطة المختصة بالتعيين . عدم نقل هذا الحكم لقانون السلطة القضائية . المادتان 65 و 66 ق 46 لسنة1972 المعدل . وجوب تطبيقهما دون غيرهما . علة ذلك
	ولئن كان المشروع في المادة 1/58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة قد حدد السلطة المختصة بوضع قواعد الإعارة بالنسبة لهؤلاء العاملين فنص على أنها السلطة المختصة بالتعيين إلا أنه لم ينقل هذا الحكم إلى لقانون السلطة القضائية تقديراً منه بأن رجال هذه السلطة لا يخضعون لذات القواعد التى يخضع لها العاملون في الدولة، وأنه مما يمس إستقلال القضاء أن تنفرد السلطة التنفيذية بالنظر في شئونهم إذ أسند المشرع لمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى حل محل مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إبداء الرأى في جميع المسائل المتعلقة بهذه الهيئات و أوجب بمقتضى القانون رقم 39 لسنة 1974 موافقته على إعارة رجال القضاء ثم أستبدل به مجلس القضاء الأعلى المشكل طبقاً بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إبداء الرأى في جميع المسائل المتعلقة بهذه الهيئات و الواجب بمقتضى القانون رقم 39 لسنة 1974 موافقته على إعارة رجال القضاء ثم إستبدل به مجلس القضاء الأعلى المشكل طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1984 وهو ما مؤداه أن المشروع أفرد للسلطة القضائية الأحكام الواردة بالمادتين 65، 66 من القانون رقم 46 لسنة 1972 وهى أحكام خاصة تقيد النص العام بما يقتضى تطبيقها دون غيرها. (الطعن رقم 150 لسنة 59 جلسة 1991/07/03 س 42 ع 1 ص 79 ق 18)
	3-7-1991


قانون السلطة القضائية . اقتصاره على تحديد المدة البينية للإعارة اللاحقة وهى خمس سنوات من تاريخ الإعارة السابقة . مؤدى ذلك . تخويل الجهة المختصة تفصيل أحكام الإعارة التى أجملها المشرع فى المادتين 65 و 66 من القانون . لازمة . حقها فى وضع قواعد الإعارة . سلطتها . نطاقها .
	لئن كان مفاد نص المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية أن المشرع أجاز الإعارة اللاحقة متى تحققت المدة البينية اللازمة وهى خمس سنوات من تاريخ الإعارة السابقة إلا أنه حين تكون الإجازة ينتفى الإلزام والوجوب ويكون المشرع قد خول للجهة المختصة تفصيل أحكام الإعارة التى أجملها المشرع في النصين سالفى الذكر ، وهو ما لازمه أن يكون لها حق وضع قواعد الإعارة إلا أنه من ناحية أخرى فإن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة من كل قيد بل تجد حدها في نصوص التشريع المنظم لها وفى العرف القضائي المكمل له بحيث يكون محل القرار متفقاً مع القانون وتكون غايته من أجل تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل بحيث ينتفى عنها إساءت إستعمال السلطة أو الانحراف بها مما يقتضى أن تتصف هذه القواعد بالعدالة والحيدة وأن تقوم على سبب صحيح وأن تتغيا المصلحة العامة ويكون لها من التجريد والعمومية والاستقرار ما يكفى لرجال القضاء والتعرف مسبقاً على ما يخضعون له من نظم في شئونهم بحيث تسكن له نفوسهم وتستقر به أحوالهم ولكن هذا لا يحول دون تعديل هذه القواعد متى إستهدف التعديل المصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد . (الطعن رقم 150 لسنة 59 جلسة 1991/07/03 س 42 ع 1 ص 79 ق 18)
	3-7-1991
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قاعدة حرمان من سبق اعارته أكثر من عامين . مؤداها . تطبيقها بمقتضى تعديل سابق لقانون السلطة القضائية رقم 74 لسنة 1963 . لا تتحقق بها إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها . سلوك مجلس القضاء الأعلى مسلكاً مخالفاً لما سبق اتباعه من قواعد لا يحول دون تطبيقها متى استقامت لديه قاعدة صحيحة يتحقق بها تكافؤ الفرص بين الزملاء فى موضع واحد ولا تنهى عنها نصوص القانون .
إذ كانت القاعدة التى أستبعد على أساسها الطالب من الترشيح للإعارة وهى حرمان من سبقت إعارتهم أكثر من عامين تؤدى إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من رجال القضاء ولا تصطدم بنص وجوبى مانع بل أن المشرع نفسه طبقها بمقتضى تعديل سابق لقانون السلطة القضائية رقم 74 لسنة 1963 م ومن ثم فإن هذه القاعدة لا تتحقق بها إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها ولا يحول دون تطبيقها أن يسلك بها مجلس القضاء الأعلى مسلكاً مخالفاً لما سبق اتباعه من قواعد متى إستقامت لديه قاعدة صحيحة يتحقق بها تكافؤ الفرص بين الزملاء في موضع واحد ولا تنهى نصوص القانون. (الطعن رقم 150 لسنة 59 جلسة 1991/07/03 س 42 ع 1 ص 79 ق 18)

المحتوى
الفصل الثالث
في عدم قابلية القضاة للعزل
(مادة 67) (1)
رجال القضاء والنيابة العامة _ عدا معاوني النيابة – غير قابلين للعزل ولاينقل قاضىو محكمة النقض إلي محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم . 
فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى . م 67 ، 129 ق السلطة القضائية . شرطه . أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره.
النص في المادتين 67 ، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 على أن معاونى النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وكان الفصل بغير الطريق التأديبى يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو ، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق . (الطعن رقم 80 لسنة 65 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 37 ق 9)
وضوح عبارة القانون لا يجوز معه الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب التطبيق. رجال السلطة القضائي ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه اختصاص الرقابة الإدارية مقصور على موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والمبينة بنص المادة الرابعة من القرار بقانون 54 لسنة 1964 دون المخالفات التي تقع من القضاة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها والتي تخضع لقانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية مخالفة ذلك. خطأ في القانون لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من خلو قانون السلطة القضائي من نص يمنع تطبيق قانون الرقابة الإدارية على القضاة ما دام اختصاص الرقابة الإدارية لا يمتد إليهم.مثال: لتسبيب معيب في الرد على الدفع بعدم ولاية الرقابة الإدارية لمراقبة رجال القضاء.
لما كان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق، وكان البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية سالفة الإشارة في صريح لفظه وواضح دلالته أن المشرع حدد الأوصاف التي يتعين بها الأشخاص المقصودين بهذا الخطاب والشروط التي تعين الوقائع التي ينطبق عليها هذا الخطاب، ومن ثم قانون الرقابة الإدارية القائم قد حدد الأشخاص الذين تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم دون غيرهم وأنه ينطبق على فئة من الأفراد معينة بأوصافها لا بدواتها هم موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه. لما كان ذلك، وكان رجال السلطة القضائية طبقا للدستور ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه ونص الدستور في المادة 168 منه على أن القانون ينظم مساءلتهم تأديبيا، وجاء قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ونص في المادة 67 منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل، ونص في الفصل التاسع من الباب الثاني على كيفية مساءلة القضاة تأديبيا في المواد من 93 إلى 115، ومفاد ما سلف إيراده أن القضاة ليسوا فوق المساءلة وإنما حدد الدستور والمشرع هذه القواعد حرصا على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية وخطر التعسف أو التحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها. لما كان ما تقدم، فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقا لنص قانونها القائم مقصور على موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون وانحسار اختصاصها عن الكشف عن المخالفات التي تقع من القضاة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. ويؤكد هذا النظر أن اختصاصات الرقابة الإدارية عدا الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين والتي نصت عليها المواد 2، 3، 5، 6 من قانون إعادة تنظيمها تتمثل في بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج وكشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنين وبحث مقترحاتهم فيما يعن لهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار، وطلب وقف الموظف أو إبعاده عن أعمال وظيفته بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، ورفع تقاريرهم متضمنة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها، وحق التحفظ على أية ملفات من الجهة الموجودة فيها، كل هذه الاختصاصات تكشف وتقطع بجلاء لا لبس فيه أو غموض على أن اختصاصات الرقابة الإدارية سالفة البيان صالحة للإعمال على الجهاز الحكومي وما يلحق به من هيئات عامة ومؤسسات عامة وفقا لنص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964، وأنه لا يتأتى في منطق العقل ممارسة الرقابة الإدارية لهذه الاختصاصات بالنسبة لأعمال السلطة القضائية والتي قوامها نظر قضية الأفراد والفصل فيها بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفع بقوله: وعن الدفوع بعدم ولاية الرقابة الإدارية بالنسبة لمراقبة رجال القضاء، لأن اختصاصها يقتصر على العاملين المدنيين بالدولة ولأن القضاء سلطة مستقلة بنص الدستور، فإن هذه الدفوع مردودة بأنه وفقا للقانون 54 لسنة 1964 وتعديلاته فإن الرقابة الإدارية تختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها "مادة 2 فقرة ج" وطبقا للمادة الثامنة من ذات القانون يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، ووفقا للمادة التاسعة من القانون المشار إليه للرقابة الإدارية أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل العاملين المنسوب إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن من رئيسها أو من النيابة العامة، وتأسيسا على ذلك ، فإن الدفع بعدم ولاية الرقابة الإدارية في مراقبة القضاة يغدو لا أساس له قانونا، سيما وأن قانون السلطة القضائية لا يوجد به نص يمنع تطبيق هذه النصوص عليهم في الحدود المنصوص عليها بها. وبمراعاة استئذان مجلس القضاء الأعلى فيما نص عليه القانون. وأن استقلال القضاء لا يمنع خضوعه للقانون وأنه لا سند لما أثاره الدفاع من أن الرقابة الإدارية تقتصر على العاملين الخاضعين لقانون العاملين بالدولة فقط". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم هو جهاد في غير عدو إذ أنه لم يواجه الدفع البتة وانحصر فقط في سرد سلطات ومكنات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية حيال من يختصون بالكشف عن مخالفاتهم وهو أمر لم يثره الدفاع عن الطاعنين أو يجادلوا فيه، وإذ سوغ الحكم تصدى أعضاء الرقابة الإدارية للكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من القضاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مجال رده على هذا الدفع من أن المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية خولت لها إجراء التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك, فإنه فضلاً عن عدم تعلقه بالرد على الدفع المثار فإنه مردود بأن هذا النص قد نسخ بقوة الدستور الذي نص في المادة 45 منه على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون, وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قانون السلطة القضائية لم يرد به نص يمنع تطبيق نصوص قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على القضاة, فهو مردود بأن قانون السلطة القضائية لم يكن في حاجة إلى النص على هذا المنع ما دام أن قانون الرقابة الإدارية وفقا لنص المادة الرابعة منه لا يمتد إلى القضاة. (الطعن رقم 8792 لسنة 72 جلسة 2002/09/25 س 53 ص 876 ق 147)
فصل معاونى النيابة بغير الطريق التأديبى حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى . المادتين 67 ، 129 من قانون السلطة القضائية . شرطه . أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره .
مفاد نص المادتين 67،129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلتين بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو ، ويعتبر صحيحاً متى كان مبيناً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق. (الطعن رقم 140 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 1 ص 42 ق 11)
 
الفصل الرابع
في مرتبات القضاة ومعاشاتهم
(مادة 68) 
تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولايصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صور
 . مربوط الوظيفة التى يشغلها . اثره . استحقاقه. علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة . شرطه . البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976
لما كان النص في المادة 68من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وهو الجدول المعدل بالقانون رقم17 لسنة76 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وكانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت إلى قواعد تطبيق هذا الجدول البند عاشرا والذى ينص على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة . و كان بدل القضاء المقرر لرئيس المحكمة من الفئة "أ" ومن في درجته وفقاً لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات رقم 1 (أ) الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 83 هو مبلغ 35.400جنيه شهريا وبدل الانتقال المقرر لذات الوظيفة هو مبلغ 54 جنيها شهريا ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل قد صرفت لكل من الطالبين بدلى القضاء والانتقال المقررين لرئيس المحكمة من الفئة (أ) ومن في درجته وهى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التى يشغلها الطالبون وذلك طبقاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل ، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه. (الطعن رقم 24 لسنة 61 جلسة 1996/09/24 س 47 ع 1 ص 46 ق 10)
قضاء المحكمة الإدارية العليا بمساواة أعضاء مجلس الدولة الشاغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته . مؤداه . عدم نقص ما يتقاضاه الشاغل لإحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون اشتراط اتحادهما في الوظيفة . أثره . وجوب إعمال ذلك على من يشغل الوظائف القضائية المماثلة بقانون السلطة القضائية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين باستحقاقهما المرتب الأساسى الذى يتقاضاه أقرانهما بمجلس الدولة . خطأ .
إذ وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21321 لسنة 52 ق " طلبات أعضاء " قد قضى بمساواة أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبة وبدلاته والتى تزيد عن مرتباتهم وبدلالتهم أى أن الحكم المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلاته عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعنين قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابتهما لطلبهما في هذا الخصوص . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين باستحقاقهما المرتب الأساسى الذى يتقاضاه أقرانهما من أعضاء مجلس الدولة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 150 لسنة 81 جلسة 2013/03/26)
مرتبات رجال القضاء . عدم جواز تطبيق أحكام أى قانون آخر غير قانون السلطة القضائية فى شأن تحديدها .
إذ كان الثابت من القرار الجمهورى رقم 181 لسنة 1999 بتعيين الطالب في وظيفة مساعد نيابة عامة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بهيئة قضايا الدولة . وكان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أى قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة . (الطعن رقم 82 لسنة 74 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 18 ق 3)
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة . م68ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
مفاد نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجمع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " وفى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة والنص في البند العاشر من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرقججج إليها . مما مفاده أن المشرع هدف إلى قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة وأن يكون الصرف مطابقاً لصحيح حكم القانون إذ لا يجوز الاستناد إلى تسويات خاطئة تمت بالمخالفة للقانون لأنها لا تكسب حقاً في الاستفادة من هذا الخطأ الذى لا أساس له في القانون . (الطعن رقم 521 لسنة 63 جلسة 2003/01/14 س 54 ع 1 ص 19 ق 2)
مرتبات رجال القضاء . عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر - غير قانون السلطة القضائية ــ في شأن تحديدها .
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مؤداه - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شان تحديد مرتبات رجال القضاء . (الطعن رقم 149 لسنة 67 جلسة 2000/02/01 س 51 ع 1 ص 53 ق 4)
مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر غير قانون السلطة القضائية في شأن تحديدها.
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء. (الطعن رقم 199 لسنة 64 جلسة 1998/09/22 س 49 ع 1 ص 49 ق 10)
وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها بمرتب وبدلات رئيس أو نائب رئيس محكمة الاستئناف الذى كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض . م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة " والنص في البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن " يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض ، وكان الثابت من الأوراق أن مرتب الطالب وقف عند مبلغ 680, 2246 جنيها شهرياً بينما أن مرتب المقارن به _ والذي يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة قبل تعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض _قد بلغ مرتبه 260, 2295 جنيهاً شهرياً اعتباراً من1992/11/30 بما لازمة _ وعملاً بالبند التاسع سالف الذكر _ أن يعامل الطالب مالياً معاملة المقارن به وذلك باستحقاقه مرتباً شهرياً مقداره 260, 2295 جنيهاً من تاريخ1992/11/30 ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه . (الطعن رقم 362 لسنة 63 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 1 ص 39 ق 10)
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظاف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية .شرطه . إتحاد الأقدم و الأحدث فى الوظيفة . ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسى الذى يتقاضاه الأحدث و صيرورتها جزءاً من المرتب الأساسى . أثره . مساواة الأقدم به و استحقاقه المرتب الأساسى من تاريخ تقاضى الأحدث له . لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية . علة ذلك
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ....." وفى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة _. يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ .......... تقررت له إعانة تهجير بواقع عشرون جنيهاً شهريا وقد ضمت إلى أجرة الأساسى فأصبح مقداره 178 جنيهاً شهرياً استنادا إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتباراً من 1986/4/12 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجه الوظيفة التى كان يشغلها وأنها بذلك أصبحت جزاءاً من مرتبه باعتبار أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزاءاً منه وتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة، وكان كل من الطالبين أقدم في التعيين بوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها من الأستاذ ....... وعدت بذلك أقدميته سابقة على أقدمية المقارن به ذات الوظيفة في 1986/4/12 بما لازمة معاملة كل منهم ذات المعاملة التى تقررت له باستحقاق كل منهم المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه المقارن به في التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش من عدم صرف فروق مالية في المدة السابقة على سريانه، ذلك أن حكم القانونى في هذا الخصوص ينصرف إلى تسوية حالات من تقررت لهم فعلاً إعانة التهجير من المستحقين لها وضمت بمقتضى هذا القانون إلى رواتبهم الأساسية، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة من عدم أحقيتهم في صرف أية فروق مالية عن الماضى تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ذلك أن هذا النص ينصرف إلى الآثار التى ترتبت وقت نفاذ هذا القانون . (الطعن رقم 88 لسنة 62 جلسة 1993/06/08 س 44 ع 1 ص 105 ق 20)
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة . م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل و الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
	النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ......" وفى الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة "، دلالته أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة . (الطعن رقم 204 لسنة 62 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 1 ص 82 ق 16)
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وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة . م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون _" وفى الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المربتات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة " يدل على أن المشروع هدف إلى إرسال قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة. (الطعن رقم 141 لسنة 61 جلسة 1992/12/08 س 43 ع 1 ص 102 ق 25)
خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التى يتحدد بمقتضاها المقابل الذى يُستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى فى فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائى . مؤداه . استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش و ليس الفرق بين المرتب والمعاش . علة ذلك .
	لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذى يتحدد بمقتضاه المقابل الذى يستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى في فترة الإستبقاء بقوة القانون بعد بلوغه سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ومن ثم فإن المكافأة التى تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسيه يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضى شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش . ولا تقبل المحاجه في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها القاضى وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بمالا يتحمله والانحراف به عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية قد جاء بحكم وقتى يقضى بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من 1975/10/1 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات ليس إلا ، كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التى نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية .ولا عبرة بما تثيره الحكومة من أن في الجمع بين المعاش المستحق للقاضى وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها في مدة الاستبقاء إخلال بقاعدة المساواه بين شاغلى الوظيفة الواحدة والتى نصت عليها المادة 68 من قانون السلطة القضائية ذلك أنه لا موجب لإعمال نص تلك المادة بعد أن أحيل الطالب للتقاعد ولم يعد شاغلاً لثمة درجة مالية من تلك التى حددها قانون السلطة القضائية ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه. (الطعن رقم 7 لسنة 61 جلسة 1992/06/02 س 43 ع 1 ص 83 ق 20)
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(مادة 69)(1)
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لايجوز أن يبقي في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره " سبعين سنة " ميلادية . 
ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضىي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول يوليو فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة . 
خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التى يتحدد بمقتضاها المقابل الذى يستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى فى فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائى . مؤداه . استحقاقه لمكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش . لا محل للإحتجاج بالمادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 76 أو الاستناد الى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . علة ذلك .
لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ن ومن ثم فإن المكأفاة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسيه يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضى بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من1975/10/1 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما أستحدثه في هذا الجدول من مرتبات كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة بعد بلوغ سن التقاعد ، وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية . ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه . (الطعن رقم 117 لسنة 62 جلسة 1995/12/19 س 46 ع 1 ص 55 ق 14)
خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التى يتحدد بمقتضاها المقابل الذى يُستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى فى فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائى . مؤداه . استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش و ليس الفرق بين المرتب والمعاش . علة ذلك .
	لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذى يتحدد بمقتضاه المقابل الذى يستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى في فترة الإستبقاء بقوة القانون بعد بلوغه سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ومن ثم فإن المكافأة التى تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسيه يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضى شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش . ولا تقبل المحاجه في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها القاضى وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بمالا يتحمله والانحراف به عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية قد جاء بحكم وقتى يقضى بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من 1975/10/1 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات ليس إلا ، كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التى نصت عليها المادة 69 من قانون
 السلطة القضائية .ولا عبرة بما تثيره الحكومة من أن في الجمع بين المعاش المستحق للقاضى وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها في مدة الاستبقاء إخلال بقاعدة المساواه بين شاغلى الوظيفة الواحدة والتى نصت عليها المادة 68 من قانون السلطة القضائية ذلك أنه لا موجب لإعمال نص تلك المادة بعد أن أحيل الطالب للتقاعد ولم يعد شاغلاً لثمة درجة مالية من تلك التى حددها قانون السلطة القضائية ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه. (الطعن رقم 7 لسنة 61 جلسة 1992/06/02 س 43 ع 1 ص 83 ق 20)
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المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. عدم استحقاق القاضي لهذا المبلغ عن مدة استبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملا بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية
النص في المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ...... وإنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التعاقد ...... مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل شهر من مدد العضوية ...... " صريح في أن شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضى الذى يستبقى في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ، وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 1986/1/30 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه " وفى جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقى في الخدمة إلا منذ تركها ". (الطعن رقم 6 لسنة 57 جلسة 1988/12/13 س 39 ع 2 ص 1473 ق 253)
 
(مادة 70)
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لايترتب علي استقالة القاضى سقوط حقه في المعاش أو المكافأة . 
وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة علي شرط . 
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش القاضىي أو مكافأته علي أساس أخر مربط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر (2) 
خلو قانون السلطة القضائية من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب هذا المعاش ومكافأة نهاية الخدمة والمدخرات . مؤداه . وجوب تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن .
لما كان النص في المادة 12 بند (7) من القانون رقم 47 لسنة 84 المعدلة بالقانون 107 لسنة 87 على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافآة . وكان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من القواعد المنظمة للحدود القصوى والدنيا وطريقة حساب معاش الأجر الأساسى ومكافآة نهاية الخدمة بما لازمه وجوب إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعى عند تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى والمكافآة والمدخرات باعتباره القانون العام في هذا الشأن . (الطعن رقم 240 لسنة 58 جلسة 1997/06/03 س 48 ع 1 ص 22 ق 6)
انتهاء خدمة القاضى بالوفاة . أثره . استحقاق زوجته و أولاده و والديه للمعاش الشهرى الإضافى و بدل الدواء بالفئات و حسب الأنصبة المبينة بقرارى وزير العدل رقمى 440 لسنة 1986 ، 5420 لسنة 1994 . شرطه . أن يكون المستفيد مستحقاً لمعاش العضو وفقاً لقانون السلطة القضائية و قانون التأمين الاجتماعى
	النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1 / 4 / 1986 على أنه " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية …… وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره 27 جنيها عن كل سنة من مدد العضوية ……" و النص في المادة 34 مكرر (3) من ذات القرار على أنه " في حالة وفاة العضو المشار اليه في المادة 34 مكرر (1) من هذا القرار ، و في الحالة التى انتهت فيها خدمة العضو للوفاة و يستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهرى الإضافى المبين في تلك المادة – بالضوابط المحددة في فقرتيها و بحد أدنى لإجمالى هذا المبلغ مقداره 100ج – إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج و أولاد و والدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ……… " و النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 5420 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 26 / 10 / 1994 على أنه " يصرف للمستحقين في معاش العضو من زوجة و أولاد و والدين يعولهم 50 ٪ من المبلغ النقدى الشهرى مقابل الدواء الذى كان يصرف لمورثهم و يوزع في حالة تعددهم بنسبة تحديد أنصبتهم في معاشه ". لما كان ذلك ، و كان الثابت في الأوراق أن المورث كان يشغل وظيفة " قاض بالمحاكم الابتدائية " و انتهت خدمته من القضاء بالوفاة في 28 / 6 / 1983 و قد استحق ورثته من بعده معاشاً عنه استناداً الى المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المبلغ الشهرى الاضافى و مقابل الدواء المقررين بالقرارين رقمى 440 لسنة 1986 ، 5420 لسنة 1994 اعتباراً من تاريخ تقريرهما قانوناً . (الطعن رقم 89 لسنة 73 جلسة 2004/02/10 س 55 ع 1 ص 21 ق 4)
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معاش رجل القضاء الذي يستقل للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية تسويته. وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة 73 مكرر ق السلطة القضائية. طلب تسويته وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون المذكور. على غير أساس. علة ذلك.
	إن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقا لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 14/ 8/ 1976 وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على الطالب الذي تقدم باستقالته - حسبما ذهب في طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب في سبتمبر 1982 باعتباره نصا خاصا إعمالا لقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام. لما كان ذلك وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر وقامت بتسوية حقوق الطالب التأمينية على هذا الأساس فإن طلبه إعادة تسوية تلك الحقوق استنادا إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية باعتباره نصا عاما - يكون على غير أساس متعينا رفضه. (الطعن رقم 201 لسنة 72 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 1 ص 58 ق 10)
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شغل الطالب وظيفة رئيس محكمة استئناف وبولغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره . وجب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 1997/10/13 كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي إما على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له. (الطعن رقم 205 لسنة 69 جلسة 2001/11/13 س 52 ع 1 ص 89 ق 18)
خلو قانون السلطة القضائية من النص على صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العضو قبل انتهاء خدمته. مؤداه . وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العاملين بالدولة. علة ذلك.
إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته فإنه تعيين الرجوع إلى قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 باعتباره القانون العام في هذا الشأن. (الطعن رقم 172 لسنة 66 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 50 ق 9)
استقالة القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل . شرطه . أن تكون صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .م70/ 2 من قانون السلطة القضائية
استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية . (الطعن رقم 134 لسنة 69 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 1 ص 95 ق 12)
استقالة القاضي . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . م 70/ 2 ق السلطة القضائية . لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها . عدم استلزام تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو للوزير شخصيا .
الاستقالة مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، وتعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه من نصوص وردت في قانون العاملين المدنيين بالدولة وكان لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ومن ثم لا يجوز العدول عنها بعد قبولها - ولا ينال من ذلك دفاع الطالب من أن الاستقالة لم تقدم مباشرة لوزير العدل، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل.." إنما يعني أن وزير العدل هو المختص وخده بإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وأن طلب الاستقالة الذي يقدم من القاضي أو عضو النيابة لرؤسائه في العمل ينتج أثره من تاريخ تقديمه ولو أرسل بعد ذلك إلى وزير العدل في تاريخ لاحق لأن قانون السلطة القضائية لم يستلزم تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو للوزير شخصياً . (الطعن رقم 25 لسنة 69 جلسة 2000/11/07 س 51 ع 1 ص 92 ق 11)
شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيسها . أثره . وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له .
لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته في 13/ 7 / 1987 ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصله له . (الطعن رقم 206 لسنة 61 جلسة 2000/07/04 س 51 ع 1 ص 72 ق 9)
خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء . أثره . عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي
إزاء خلو نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي . (الطعن رقم 206 لسنة 61 جلسة 2000/07/04 س 51 ع 1 ص 72 ق 9)
معاش رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك . م70 ق السلطة القضائية . أثره . ربط المعاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة
النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 مؤداه أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو (المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين) ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي . (الطعن رقم 206 لسنة 61 جلسة 2000/07/04 س 51 ع 1 ص 72 ق 9)
العاملين بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم . م4/ 1 ق التأمين الاجتماعي . استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . تسوية معاش القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية . علة ذلك .
	النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي . لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات الخاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صريحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأميناً لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشرعية الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله . (الطعن رقم 206 لسنة 61 جلسة 2000/07/04 س 51 ع 1 ص 72 ق 9)
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المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم . م 4 /1 ق التأمين الاجتماعي . استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . تسوية معاش القضاة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية . عله ذلك.
	النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنه من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأمينا لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم, مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله. (الطعن رقم 202 لسنة 62 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 1 ص 68 ق 9)
	14-12-1999


 
المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم . م 4 /1 ق التأمين الاجتماعي . استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . تسوية معاش القضاة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية . عله ذلك.
النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنه من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأمينا لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم, مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله. (الطعن رقم 202 لسنة 62 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 1 ص 68 ق 9)
شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في.../..../... كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف طنطا وهى تقابل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له. (الطعن رقم 202 لسنة 62 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 1 ص 68 ق 9)
خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء . أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. عله ذلك.
إزاء خلو نص المادة 70 سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء لا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه و يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. لأن مخالفة ذلك تتنافي مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 202 لسنة 62 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 1 ص 68 ق 9)
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. مؤداه . تطبيق المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي . عله ذلك
	تعويض الدفعة الواحدة الذي طلب المدعى تسويته على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهرياً، فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة, وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التعويض على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر, استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة, ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في أثنى عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19....." وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يقيد من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي, غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ولا منصرفاً إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه, فإنه يكون قاعدة واجباً إتباعها لعموم حكمها, ومن ثم تعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15 % من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. (الطعن رقم 202 لسنة 62 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 1 ص 68 ق 9)
	14-12-1999
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المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4 /1 ق التأمين الاجتماعي . استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . تسوية معاش القضاة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية . عله ذلك.
النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة....." مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون بمقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا. (الطعن رقم 104 لسنة 64 جلسة 1999/10/19 س 50 ع 1 ص 58 ق 8)
معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأٌقصى لأجر الاشتراك . م 70ق السلطة القضائية . أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة
النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، مؤداه أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له. دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين - ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية. (الطعن رقم 104 لسنة 64 جلسة 1999/10/19 س 50 ع 1 ص 58 ق
خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء . أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي . عله ذلك.
	إزاء خلو نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء لا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 104 لسنة 64 جلسة 1999/10/19 س 50 ع 1 ص 58 ق 8)
	19-10-19


شغل الطالب درجة رئيس محكمة استنئاف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
	لما كان الطالب عند إحالته إلى التقاعد في..... يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أسيوط وهى تعتبر في درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه علي أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 17 لسنة 1976.... أيهما أصلح له. (الطعن رقم 104 لسنة 64 جلسة 1999/10/19 س 50 ع 1 ص 58 ق 8)
	19-10-1999
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استقالة القاضى . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها
	لما كانت استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص هو الواجب التطبيق دون سواه، وقد ورد استثناءآ من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الإستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك فإن الطلب يكون قائماً على غير سند صحيح متعيناً رفضه . (الطعن رقم 3 لسنة 59 جلسة 1995/09/19 س 46 ع 1 ص 17 ق 5)
	19-9-1995
	46


إستقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط . م 2/70 من قانون السلطة القضائية . تقديمها لمجلس الصلاحية ثم إحالتها لوزير العدل الذى أصدر قراره بقبولها . لاعيب .
إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط "، وكان الطالب قد قدم استقالته إلى مجلس الصلاحية حينما أحس بأن المجلس يتجه إلى إدانته بقصد الاستفادة من المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة ثم أحيلت من بعد لوزير العدل الذى أصدر قراره بقبولها فإن النعى ببطلان الاستقالة لعدم تقديمها لوزير العدل يكون على غير أساس . (الطعن رقم 100 لسنة 59 جلسة 1993/05/11 س 44 ع 1 ص 87 ق 17)
إستقالة القاضى . إعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لامجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها .
إذ كانت استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناء من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ، فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قولها . (الطعن رقم 222 لسنة 58 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 1 ص 60 ق 12)
إستقالة القاضى .إعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها .
	إستقالة القاضى عملاً بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويترتب عليها إنهاء رابطة التوظيف بينه وبين الوزارة على أساس حالته وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناء من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ولا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك يكون الطلب قائماً على غير سند صحيح. (الطعن رقم 17 لسنة 58 جلسة 1992/09/08 س 43 ع 1 ص 96 ق 23)
	8-9-1992


استقالة القاضى . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها الى وزير العدل م 2/70 من قانون السلطة القضائية . مؤدى ذلك . عدم جواز العدول عنها بعد قبولها . علة ذلك
إستقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، و كان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه و ورد إستثناءاً من أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الإستقالة إذ لايجوز العدول عنها بعد قبولها . (الطعن رقم 7 لسنة 58 جلسة 1989/12/05 س 40 ع 1 ص 34 ق 12)
 
المحتوى
الفصل الخامس
في واجبات القضاة
(مادة 71)( الفقرتان الثالثة والأخيرة مستبدلتان بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -)
 
يؤدي القضاة-قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الأتية:
أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين .
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية . ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض . 
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الأخرين أمام مجلس القضاء الأعلى  ، ولايتكرر أداء اليمين  عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة .
(مادة 72)
لايجوز للقاضىي القيام بأي عمل تجاري كما لايجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامتة . 
ويجوز لمجلس القضاء الأعلي أن يقرر منع القاضىي من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
 قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص م 72 من قانون السلطة القضائية خطأ علة ذلك.
	إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك الحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغاير يضيف سببا لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه. (الطعن رقم 25 لسنة 71 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1111 ق 217)
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سلطة مجلس القضاء الأعلى فى إصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون أعضاء الهيئة القضائية . حقه فى منع رجال القضاء والنيابة العامة من مباشرة أى عمل لايتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . القرار الصادر بمنع رجال القضاء والنيابة العامة من الترشيح لمجالس إدارات الاندية الرياضية . صحيح . المادتين 72/ 1 ، 2 و 130 من قانون السلطة القضائية .
مؤدى نص المادتين 1/72، 2، 130 من قانون السلطة القضائية أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى أو عضو النيابة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ، ذلك لأنه المنوط به وحده تولى شئون رجال القضاء ومن سلطته اصدار قرارات موضوعية شاملة تنأى عن أى معيار شخصى أو فردى تتعلق بأخص شئون جميع أعضاء الهيئة القضائية أو قرار خاص في شأن عضو من الأعضاء وهو يحرص في إصدارها على كرامة رجل القضاء وسمعته واستقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد له كيان مستقل بظروفه وأعبائه ورغباته وبين اعتبارات المصلحة العامةالتى هى أولى بالاعتبار وأجدر بالرعاية، وكان المكان الطبيعى للقاضى هو منصته العالية الشامخة التى ترنو إليها كل الأبصار ومحرابه الذى يتعبد فيه بعمله لربه، وكان تصرف القاضى ومسلكه لصيقاً بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضى سلوكاً معيناً في حياته العامة والخاصة على السواء حفاظاً على كرامة القضاء وهيبته . لما كان ذلك وكان ترشيح رجال القضاء لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الاجتماعية والرياضية يفرض عليهم خوض انتخابات تحتاج إلى علاقات متشعبة ودعاية ومساجلات بينهم وبين المنافسين وقد يصل الصراع فيها إلى حدود يتعذر تحديد مداها وتدارك آثارها بما لا يتفق وطبيعة العمل القضائي وقدسيته وهو ما يجب على رجال القضاء النأى بأنفسهم عنه وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى....، قراراً مسبباً راعى فيه اعتبارات المصلحة العامة بمنع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من ترشيح أنفسهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية حفاظا على هيئة القضاء وقدسيته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه. (الطعن رقم 16 لسنة 66 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 1 ص 38 ق 8)
 
(مادة 73)
يحظر علي المحاكم إبداء الاارء السياسية . 
ويحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولايجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم .
(مادة 73 مكرر)(1)
يسوي المعاش المستحق للقاضىي المستقيل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقا للقواعد الأتية: 
(أ‌)     من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل علي معاش يساوي أربعة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضىاه أيهما أصلح له . 
(ب‌)   من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلي مدة خدمته بشرط ألايجاوز سنة افتراضا ستين سنة، وبحيث لايقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضىاه أيهما أصلح له . 
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين تضاف خمس سنوات افترضية إلي مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنة افتراضا سبين سنة، وبحيث لايقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أونصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضىاه أيهما أصلح له .
وإذا لم ينجح القاضى المستقبل في الانتخابات، وحصل علي عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت علي الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقة وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغة سن الإحالة إلي المعاش أو الوفاة أيهما أقرب. 
وتسري أحكام البنود (أ،ب، ج) علي القاضىي الذي يعين عضوا في مجلس الشعب . 
معاش رجل القضاء الذي يستقل للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية تسويته. وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة 73 مكرر ق السلطة القضائية. طلب تسويته وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون المذكور. على غير أساس. علة ذلك.
	إن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقا لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 14/ 8/ 1976 وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على الطالب الذي تقدم باستقالته - حسبما ذهب في طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب في سبتمبر 1982 باعتباره نصا خاصا إعمالا لقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام. لما كان ذلك وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر وقامت بتسوية حقوق الطالب التأمينية على هذا الأساس فإن طلبه إعادة تسوية تلك الحقوق استنادا إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية باعتباره نصا عاما - يكون على غير أساس متعينا رفضه. (الطعن رقم 201 لسنة 72 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 1 ص 58 ق 10)
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(مادة 74)
لايجوز للقضاة إفشاء سر المداولات. 
(مادة 75)
لايجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتي الدرجة الرابعة . . . 
كما لايجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوي ولايعتد بتوكيل المحامي الذي تربطهم بالقاضىي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضىي بنظر الدعوي 
. حالة العضب والعداوة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره. له تقديرها ونظر الدعوى . مادام قد رأى عدم قيامها . عدم استجابة القضاة لطلبات الطاعن . ليست من أسباب عدم صلاحيتهم الواردة بالمواد 247 إجراءات ، 146 مرافعات ، 75 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ولا تؤثر على صحة الحكم .
	لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الرد تأسيساً على أن ما أورده طالب الرد من قول بتعنت القضاة المطلوب ردهم عن الاستجابة لطلبات الطاعن لا ترقى إلى مستوى السبب الذي يمكن بحثه ولا يندرج ضمن أسباب الرد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عدم الاستجابة لطلباته يستدل منه على وجود عداوة مع الدائرة ليس دليلاً عليها، ذلك أن حالة الغضب والعداوة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه، ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وليس من بينها السبب الوارد بأسباب الطعن - عدم الاستجابة للطلبات - وكان قيام ماعدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم. فإن ما يثيره الطاعن يكون لا سند له من القانون. (الطعن رقم 699 لسنة 75 جلسة 2010/12/13 س 61 ص 698 ق 90)
	13-12-2010
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حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره . تقديرها للقاضي . أسباب عدم الصلاحية الواردة في المواد 247 إجراءات ، 146 مرافعات ، 75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . ليس من بينها الرغبة في الإدانة . قيام ماعدا تلك الأسباب . لا يؤثر في صحة الحكم . مثال.
لما كانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشروع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد ( 247 ) من قانون الإجراءات الجنائية ( 146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 75 ) من القانون رقم ( 46 ) لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية - وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم هذا فضلاً عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي / رئيس الدائرة لنظر الدعوى لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لا سند له في القانون. (الطعن رقم 10664 لسنة 79 جلسة 2010/03/04 س 61 ص 215 ق 27)
النص في المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى وممثل النيابة . خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى . أساس ذلك ؟
	من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية ، فإنه لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، كما وأن المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة وهو حكم خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى وهو مبنى الطعن في الدعوى الماثلة ، كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً . (الطعن رقم 12070 لسنة 67 جلسة 2006/11/22 س 57 ص 895 ق 99)
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أساس عدم صلاحية القاضى فى نظر الدعوى ؟ المواد 146 مرافعات و 247 إجراءات جنائية و 75 من قانون السلطة القضائية . مفاد المادة 75 من قانون السلطة القضائية ؟ مثال.
حيث إن الشارع قد أورد حالات عدم الصلاحية في قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية، وقد نصت المادة 146 من القانون الأول على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة " كما نصت المادة 247 من القانون الثانى على أنه " يمتنع على القاضى أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة ، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . " كما نصت المادة 75 من القانون الأخير على أنه " لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى 0" وتشير عبارة ذلك النص الأخير إلى أن سبب عدم الصلاحية لا يقوم إلا إذا كانت وكالة المحامى المدافع عن أحد الخصوم سابقة على قيام القاضى بنظر الدعوى أو معاصرة لها والمقصود بالوكالة في هذا الشأن في إطار الدعاوى الجنائية هو الحضور مع المتهم وليس مجرد إصدار توكيل منه لمحاميه كما هو الشأن في المسائل المدنية والجنائية التى لا يستلزم القانون حضور المتهم فيها وهو ما لا تدخل فيها الدعوى المنظورة ، فإذا كانت الوكالة بالمعنى المشار إليه حسبما تقدم لاحقة على نظرالقاضى للدعوى فإنها لا ترتب عدم الصلاحية وإنما لا يعتد بذات الوكالة ، والعبرة في ذلك النص واضحة وهى تلافى تحايل الخصوم بأن يعمدوا إلى توكيل محام تربطه بأحد القضاة الصلة المذكورة بغية منعه من نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين في هذا الشأن واطرحه في قوله " بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الماثلة لأن أحد السادة المدافعين وهو الأستاذ ....... محامى المتهم السابع عشر تربطه صلة قرابة بالمستشار رئيس المحكمة طبقاً لنص المادة (75) من قانون السلطة القضائية ، ولأن هذا المحامى موكل من المتهم المذكور قبل اتصال الدائرة الماثلة بنظر الدعوى ، فإنه مردود بأن الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى الماثلة أن المحامى المذكور قد استقدمه المتهم السابع عشر للحضور معه في تاريخ لاحق لجلوس المستشار رئيس الهيئة الماثلة لنظر الدعوى ومن ثم فلا ينطبق نص المادة (75) من قانون السلطة القضائية فيما ورد به من عدم جواز نظر المستشار رئيس الدائرة للدعوى الماثلة لأن ذات النص المذكور قد ورد به أنه لا يعتد بهذه القرابة في حالة ما إذا كان حضور المحامى لاحقاً على جلوس القاضى لنظر الدعوى ". وكان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف من أن حضور المحامى المذكور للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر كان لاحقاً على قيام المستشار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى يصادف واقع الحال في الدعوى فإن مجرد حضور هذا المحامى للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر لا ينهض سبباً لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للاشتراك في نظر الدعوى ، مما لا يتطرق معه أى احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة في القضاء أو التأثر برأى أو الانقياد له ، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد . (الطعن رقم 39618 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ص 112 ق 11)
عدم صلاحية القضاة . ما هيته . المواد 146 ، 147 ، 165 ، 498 ق المرافعات ، 75 ق السلطة القضائية ، 247 ق الاجراءات الجنائية . ورودها على سبيل الحصر . أثر ذلك
	النص في المواد 146، 147، 165، 498، من قانون المرافعات والمادة 75 من قانون السلطة القضائية والمادة 247 من قانون السلطة القضائية والمادة247من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن أسباب عدم الصلاحية المؤدية لبطلان الأحكام هى أمور بعينها تخيرها المشرع على سبيل الإفراد والتخصيص من بين حالات شتى من شأن هذه الحالات أن تسمح للقاضى بالتنحى دفعاً لحرجه أو تسمح للخصوم برده طلباً لاطمئنانهم، وقد راعى المشرع في اختياره ما تتصف به لعدم الصلاحية من تحديد يسمح باستبعاد سلطة التقدير، وما تتسم به من علانية تجعلها معلومة في الأغلب للقاضى والخصوم، وما تتميز به من قابلية للإثبات بأدلة قاطعه،فرتب على وجود هذه الأسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و بطلان عمله بقوه القانون حتى لو تحقق به العدل أو تم بناء على اتفاق لخصوم،ولم يخضع الأمر للسلطة التقديرية للمحاكم المطروح عليها الطعن في هذا العمل، ولا لوجدان القاضى مصدره ولا لإرادة الخصوم وما يخامرهم من اطمئنان أو إسترابه وذلك تمكيناً للثقة العامة في القضاء،و ضنا بأحكامه أن يعلق بها ما يريب من جهة أشخاص القضاة .مما لازمه أن صلاحية القاضى لنظر الدعوى،وصحة عمله أو بطلانه تدورو جوداً وعدماً مع توافر حالة بعينها من الحالات التى بينها المشروع في النصوص سالفة البيان على سبيل الحصر. (الطعن رقم 7481 لسنة 63 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 846 ق 165)
	5-6-1995
	46 
	2


 
(مادة 76)
يجب أن يقيم القاضى في البلد الذي يكون فيه مقر عمله . 
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلدة أخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة علي نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل . 
ويجوز أن تعد لرجال القضاة والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظيم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها. 
(مادة 77)
لايجوز للقاضىي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة . 
ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أجل القاضىي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلي ذلك كتابة . وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة أعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لاخر جلسة حضرها القاضىي وتنتهي بعودة إلي حضور جلساته فإذا استمر القاضىي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الأمر إلي مجلس التأديب . 
ويعتبر القاضىي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبة لغير عمله . 
فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال . 
انقطاع القاضى عن عمله مدة ثلاثين يوماً عقب إجازة أو إعارة أو ندب . اعتباره استقالة ضمنية . م 77 ق السلطة القضائية . عودة القاضى وتقديمه أعذاراً مبررة للانقطاع . مقتضاه . لمجلس القضاء الأعلى اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة السابقة . الانقطاع الذى يهجر به القاضى عامداً أعباء وظيفته . أثره
إذ كان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأى حال انقطاع القاضى عن عمله دون إذن كتابى اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ و لمدة سبعة أيام في السنة ، و إذا انقطع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن و لو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون . فإذا عاد القاضى و قدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى ، فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل و تحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال . وإذ كان ذلك ، و كان مجلس القضاء الأعلى قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابقة ، و كان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ، و كان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر ، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً اعتباراً من 1 / 8 / 1985 يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع و القانون ، و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفض الطلب . (الطعن رقم 164 لسنة 62 جلسة 2004/06/08 س 55 ع 1 ص 37 ق 9)
انقطاع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله . قرينة على الاستقامة الضمنية . ارتفاع هذه القرينة بعودة القاضى إلى عمله وتقديمه أعذراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الاعلى . م77 من قانون السلطة القضائية القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً لانقطاعه عن العمل عقب انتهاء إعارته . صحيح . علة ذلك . لا يغير من ذلك صدور قرار إدارى بتجديد إعارته لسنة أخرى لصدوره دون موافقة مجلس القضاء الأعلى
	مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأي حال انقطاع القاضي عن عمله دون إذن كتابي اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة، وإذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله أعتبر مستقيلا بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقدم أعذارا مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن كانت جادة أعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. إذ كان ذلك وكان مجلس القضاء الأعلى بما له من سلطة الإشراف على أعضاء السلطة القضائية ومراقبة حسن سير العمل بها وتقدير مدى إخلال الإعارة أو تجديدها بحسن سير العمل وتقدير المصلحة القومية في حدود الصالح العام قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته في...، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر فإن قرار وزير العدل رقم....، المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلا اعتبارا من....، وهو اليوم التالي لانتهاء إعارته لستة سنوات متصلة يكون قائما على أسباب تبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرءا من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس، ولا يغير من ذلك صدور قرار إداري بتجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وأخرى ثامنة إذ أن هذا القرار قد صدر دون موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الإعارة بعد انتهاء السنة السادسة ومن ثم فقد تضمن غصباً لسلطته وسلباً لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وتجديدها وهو اختصاص أصيل، فلا على مجلس القضاء الأعلى إذ لم يعتد بهذا القرار دون حاجة للطعن عليه في المواعيد المقررة. ومن ثم يتعين رفض الطلب في شقيه الأصلي والاحتياطي. (الطعن رقم 377 لسنة 63 جلسة 1996/03/05 س 47 ع 1 ص 14 ق 3)
	5-3-1996


انقطاع القاضى عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة دون إذن . أثره . انتهاء خدمته بما يعتبر استقالة ضمنية . علة ذلك . الانقطاع يقيم قرينة ترك العمل بالاستقالة . إرتفاع هذه القرينة بعودة القاضى وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى . عدم عودته أو عودته دون تقديم أعذارا أو تقديمه أعذارا غير جدية . أثره . إعتبار خدمته منتهية بأثر رجعى يرجع إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . م 77 /2 و 3 من قانون السلطة القضائية . ( مثال ).
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية ان خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية إذا إنقطع عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة دون اذن وأن هذا الانقطاع يقيم قرينه ترك العمل للاستقالة . ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضى أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً لم تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن إجازة الطالب المرضية انتهت في . . . ولم يعد إلى العمل بعد انتهائها بل انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة و كان العذر الذى قدمه الطالب تبريراً لانقطاعه عن العمل هو مرضه ولم يقدم الدليل المثبت لما يدعيه إذ ان الشهادات الطبية المقدمة منه ليست صادرة من الجهة الطبية فضلاً عن أنها عن فترة لاحقة لانقطاعه عن العمل المسوغ لاعتباره مستقيلاً. فإن هذا التخلف عن العمل بدون عذر مقبول . يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر وبالتالى فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب اساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض ذلك الطلب. (الطعن رقم 12 لسنة 59 جلسة 1991/12/03 س 42 ع 1 ص 92 ق 19)
إنقطاع القاضى عن عمله ثلاثين يوما قرينة على الإستقالة الضمنية - الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية عدم وجوب إنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية . علة ذلك . ارتفاع هذه القرينة إذا قدم القاضى أعذارا جدية يخضع تقديرها للمجلس الأعلى للقضاء . عدم قبول المجلس لها . أثره . اعتبار خدمة القاضى منتهية بأثر رجعى يمتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل . علة ذلك .
	المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية إذا أنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة، وأنه لا مجال للأحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجود انذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح إذ الانقطاع عن العمل دون اذن يقيم قرينه ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا أنتقى الافتراض القائم عليه بعودة القاضى وتقديمه اعذاراً جدية تخدع لتقدير المجلس الأعلى للقضاء. فاذا لم يعد القاضى أو عاد و لم يقدم اعذاراً أو قدم اعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يمتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . وأن القرار الصادر من جهة الإدارة بإعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التى يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدورها. (الطعن رقم 40 لسنة 57 جلسة 1991/01/29 س 42 ع 1 ص 5 ق 1)
	29-1-1991


انقطاع القاضى عن عمله مدة ثلاثين يوما . قرينة على الاستقالة الضمنية . الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عدم وجوب انذاره قبل اعتبار خدمته منتهية . انتفاء القرينة بتقديم القاضى اعذارا يقدرها مجلس القضاء الأعلى
	مفاد نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 77 من قانون المسائلة القضائية أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنيه إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة و أنه لا محل للإحتجاج بنظام العاملين المدنين بالدولة أو بقرارات مجلس الوزراء من وجوب إمهاله لمدة ستة شهور قبل اعتبار خدمته منتهيه و وجوب إخطاره قبل إصدار القرار بذلك ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح و الإنقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينه ترك العمل للإستقالة و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الإفتراض القائم عليه بعودة القاضى و تقديمه اعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضى او عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها ، إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرجع إلى تاريخ إنقطاعة عن العمل . (الطعن رقم 44 لسنة 56 جلسة 1988/05/24 س 39 ع 1 ص 44 ق 10)
	24-5-1988


 
(مادة 77 مكرر) (1)(1)
يشكل مجلس القضاء الأعلي برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: 
-                   رئيس محكمة استئناف القاهرة . 
-                   النائب العام .
-                   أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض .
-                   أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخري .
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو جود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحاله ينضم إلي عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب . 
(مادة 77 مكررا) (2)(1)
يختص مجلس القضاء الأعلي بنظر كل ما يتعلق بتعيين وبرقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم علي النحو المبين في هذا القانون . 
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .
(مادة 77 مكررا) (3)(2)
يجتمع مجلس القضاء الأعلي بمحكمة النقض أو بأى مكان  يحدده رئيس المجلس بدعوى منه  أو بطلب من وزير العدل . ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه علي الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية . 
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقة عليها . 
وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل مايراه لازما من البيانات والأوراق . 
انعقاد مجلس القضاء الأعلى صحيحاً . شرطه . حضور خمسة من أعضائه على الأقل . مؤداه . انعقاده بحضور ستة أعضاء . صحيح . م 77 مكرر 3 ق السلطة القضائية . أثره . عدم وجوب توفر التشكيل الفردى لصحة قراراته .
	مفاد النص في المادة 77 مكرر 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن انعقاد المجلس المذكور – مجلس القضاء الأعلى - يكون صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وعلى ذلك فإن انعقاده بعدد ستة أعضاء لا ينال من صحة تشكيله أو يؤثر على سلامة قراراته الصادرة بهذا التشكيل بعد أن أوضحت هذه المادة أنه عند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، بما يضحى معه وجوب توفر التشكيل الفردى لإصدار القرارات غير لازم ، وهو ما ينفى عن هذه القرارات صفة الانعدام . (الطعن رقم 52 لسنة 78 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 52 ق 7)
	10-3-20


 
(مادة 77 مكررا) (4)(4)
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته . ويحدد  القواعد التى يتبعها التفتيش القضائى  فى إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون .
ويجب أن ينص فى القواعد  التى تنظم مشروع إعداد الحركة القضائية  على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة ، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لايخل بحسن سير العمل ، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس القضاء الأعلى .
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره  من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره ، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على مايتعلق بأى شأن من شئونه فى المشروع ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان ، ويقدم الاعتراض  إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة .
الفقرة الرابعة من المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والفقرة الثانية من المادة الثالثة والمادة 77 مكرراً/4 من القانون الأخير. مؤداها ؟ تقديم النائب العام طلباً لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ إجراءات التحقيق في تهمة جنائية بتسجيل المحادثات الهاتفية للطاعن القاضي وتصريح المجلس له بذلك . لا يمنعه من مباشرة تحريك الدعوى الجنائية عن ذات التهمة . دفاع الطاعن ببطلان تلك الإجراءات . قانوني ظاهر البطلان . علة ذلك ؟
لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 96 منه على أنه " ... لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام " وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، كما نص في المادة 77 مكرراً/ 4 من القانون ذاته على أنه " يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ... " وكان الإجراء الذي تم اتباعه حيال الطاعن أن قامت نيابة أمن الدولة العليا ممثلة في النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى بطلب الإذن فأذن لها بتاريخ .... من ..... سنة ... بعد اطلاعه على الأوراق بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول " الطاعن " المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو هواتف أخرى ، وبعد اتخاذ نيابة أمن الدولة العليا إجراء التسجيل والاستماع وحررت محضراً بالإجراءات وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى وطلبت اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس لها بذلك – ومن ثم ليس في القانون ما يمنع النائب العام من أن يكون عضواً بمجلس القضاء الأعلى ويقدم طلباً يتعلق بالتحقيق في تهمة جنائية وفي ذات الوقت يباشر تحريك الدعوى الجنائية عن ذات التهمة بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وولايته في ذلك عامة تشمل على سلطتي التحقيق والاتهام – وليس في ذلك ما يفقده حيدته ، إذ إن دوره يقف عند حد تحريك الدعوى الجنائية – أما مرحلة المحاكمة تتولاها المحاكم بما لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل – وتصدر أحكامها وفقاً لما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأوراقها والأدلة فيها ، الأمر الذي يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، قد أورد مضمون الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى والتسجيلات ، ومؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات التي عول عليها في قضائه وأبان أن إذن مجلس القضاء الأعلى صدر بتاريخ ....للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للطاعن – على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه ، كما أورد أن بمطالعة محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بتاريخ .....أنه قد انتهى إلى الإذن بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول.....– وأن مضمون التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ كما تضمنت شهادة عضو الرقابة الإدراية فحوى هذه التسجيلات ، كما أورد الحكم بمدوناته أنه " ثبت للمحكمة من مطالعة تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أنها عبارة عن أحاديث تمت فيما بين المتهمين الأول ......من جانب وبين الأول و...... من جانب آخر وبين المتهم الأول و....... والشاهد ..........وبين المتهم الأول وآخرين تدور في مجملها حول علاقة المتهم الأول بالمذكورين من المتهمين وغيرهم تناولت عبارات مستترة منها " كاوتش – روشته والراجل خلص – فين الميه ..... اللى عنده عندي .. نظافة إية .. حقول خد شيء وشويات ... اللي تحكم بيه ... " وقد فسر المتحدثين عن مضمون تلك العبارات فقرروا أنها عبارات مستترة قصد بها طلب المتهم الأول للعطايا والمبالغ النقدية على سبيل الرشوة مقابل قضاء مصالحهم أو ذويهم على نحو يتطابق تماماً مع ما ورد بتفصيلات اعترافاتهم على نحو ما سلف سرده وهو الأمر الذي استقر في يقين المحكمة من خلال مطالعتها للتقرير آنف الذكر ، وأن الصوت المنسوب للمتهم الأول بالتسجيلات المأذون بها يخصه وهو ما تطمئن إليه المحكمة " فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير خبير الأصوات أو التسجيلات بكل فحواها ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم المطعون فيه – بفرض وقوعه – في بيان تاريخ المحضر الذي تقدمت به النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى واطرحها في قوله : " إن الثابت في الأوراق أنه بتاريخ..... وردت لهيئة الرقابة الإدارية معلومات عن رجل الأعمال ....وآخرين مفادها قيامه بتقديم مبالغ مالية لبعض المسئولين بالبنوك على سبيل الرشوة لإنهاء مصالحه بها وبعد أن تأكدت من صحة وجدية تلك المعلومات عرضت الأمر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذنت بتسجيل الأحاديث الهاتفية لسالف الذكر ولما ورد بتلك التسجيلات رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبان لها أنه يعمل قاضياً بادرت إلى عرض الأمر على النيابة العامة التي قامت بدورها بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر بتاريخ .....بعد اطلاعه على الأوراق إذنه بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو أي هاتف آخر وتم للنيابة العامة إجراء التسجيلات والاستماع إليها فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون قد ظهر واضحاً أن المراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية للمتهم الأول قد تولتها النيابة العامة بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى مصرحاً للنيابة بذلك وترتيباً على ما تقدم يكون الدفع المثار في هذا الشأن قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض " فإن ما رد به الحكم يكون كاف وسائغ ، لما هو مقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . (الطعن رقم 6202 لسنة 79 جلسة 2010/02/21)
 
(مادة 77 مكرر 5 ) ( مضافة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006  ، وجاءفى نص المادة السابعة من القانون  المشار إليه أن "" المادة 77 مكرر 5  يعمل بأحكامها  إعتبارا من موازنة سنة 2008  ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة ))
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل ،  وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
ويعد مجلس القضاء الأعلى  بالإتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف  ، ويراعى  فى إعداد المشروع إدراج كل  من الإيرادات   والمصروفات رقما واحدا  ، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزي المالية .
ويتولى مجلس القضاء الأعلى  فور إعتماد الموازنة العامة للدولة  وبالتنسيق مع وزير المالية ،  توزيع الإعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة  على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة  العامة للدولة 0
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية  فى القوانين واللوائح  بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الإعتمادات  المدرجة لها ،  كما يباشر رئيس  المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية  الإدارية  ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى  لموازنة  القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية  لإدراجه ضمن الحساب  الختامى للموازنة العامة للدولة .
وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم يرد  به نص فى هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى  للدولة 
إصابة القاضى بأحد الأمراض المزمنة . وجوب منحة إجازة استثنائية إلى أن يتمكن من استئناف عمله أو تبين عجزة عجزاً كامل فيظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن المعاش . استحقاقه خلال هذه الفترة تعويضاً يعادل أجره كامل بمفهومه الوارد بق التأمين الاجتماعى . شموله الأجرين الأساسى والمتغير . م 66 مكرراً ق العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ، م 78 ق التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 . عدم جواز إعمال نص م 91 ق السلطة القضائية وإنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة . علة ذلك . تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة . مؤداه . استحداث زيادة في المرتب الأساسى أو المتغير . استحقاقه هذه الزيادة . الأمراض المزمنة . تحديدها . بناءً على تقرير اللجان الطبية المختصة وورودها بالجدول المرفق بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995
	النص في المواد 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة 1983 , والمادة الأولى منه ، والمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، والمادة 77 مكرر /5 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المعمول بها اعتباراً من موازنة سنة 2008 المنطبق على واقعة النزاع ومؤدى هذه النصوص مجتمعة وجوب منح القاضى الذى يصاب بأحد الأمراض المذكورة ( الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة ) إجازة استثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من استئناف عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً فيظل في إجازة مرضية حتى يبلغ سن الإحالة إلى المعاش ويستحق خلالها تعويضاً يعادل أجره كاملاً ، ولا يجوز إنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة 91 من قانون السلطة القضائية من حق وزير العدل في إحالة القاضى إلى المعاش إذا ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق ما بقى معاملاً بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، وإذ أحالت المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 " في شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل " إلى الجدول المرفق به وناطت المادة الرابعة منه باللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف عليه لتقرير ما إذا كان مرضه مزمناً ، فقد تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تجيب القاضى إلى طلبه الحصول على هذه الإجازة متى تحقق موجبها بقيام السبب المبرر لها بتقرير الجهة الطبية المختصة ثبوت إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المشار إليه ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر من استهداف غاية أساسية هى تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة للعاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة وذلك بوضع نظام خاص للإجازات المرضية التى يستحق عنها العامل أجره وفقاً لتعريفه في قانون التأمين الاجتماعى بمجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله لقاء عمله الأصلى ويشمل الأجر الاساس والأجر المتغير الشامل للحوافز والبدلات والأجور الإضافية باعتباره موجوداً فعلاً في الخدمة ومشاركاً في العمل مقرراً أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التى يشغلها فإذا استُحدِثت زيادات لراتبه الأساس أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير سواء بقوانين أو قرارات أو لوائح تربط تحديد قيمتها بمستوى أداء معين استحق العامل هذه الزيادات (الطعن رقم 183 لسنة 81 جلسة 2013/02/26)
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وزير العدل . هو صاحب الصفة فى الخصومة المتعلقة بأعمال وزارته . سريان المادة 77 مكرر (5) ق السلطة القضائية المضافة بق 142 لسنة 2006 الذى تقرر بموجبه الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة اعتباراً من عام 2008 . أثره . الصفة أصبحت لرئيس مجلس القضاء الأعلى . اختصامه فى الدعوى . صحيح .
إذ كان وزير العدل - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - صاحب الصفة في الخصومة الماثلة باعتباره الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته إلا أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة 77 مكرراً (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذى تقرر بموجبه الموازنة السنوية المستقلة للقضاء والنيابة العامة , يتولى مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية إعداد مشروعها والمعمول به اعتباراً من موازنة عام 2008 أصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى صاحب صفة في أى خصومة تتصل بالأمور المتعلقة بتلك الموازنة ومن ثم فإن اختصامه في الدعوى يضحى صحيحاً . (الطعن رقم 6 لسنة 81 جلسة 2012/05/22 س 63 ص 29 ق 4)
قضاء المحكمة الإدارية العليا بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى لقاء ما تقوم به فى عمل أصيل وليس عملاً إضافياً . أثره . اعتبارها جزءاً من الأجر لا يمكن فصلها عنه . مؤداه . وجوب مساواة من يشغل الوظائف المقابلة بقانون السلطة القضائية معهم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ
	إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق. عليا بتاريخ 2/9/2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى - أحزاب - باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6 لسنة 81 جلسة 2012/05/22 س 63 ص 29 ق 4)
المنوط بإعداد مشروع الموازنة والتى تتضمن كافة ما يتقاضاه رجال القضاء والنيابة العامة . رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية . م77 مكرر (5) من ق السلطة القضائية المضافة بق 142 لسنة 2006 . مؤداه . اختصامهما فى دعوى مساواة الطاعن بما يتقاضاه من فى درجته من قضاة مجلس الدولة من مستحقات مالية . صحيح .
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	النص في المادة 77 مكرر (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972والمضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أن ( تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف , ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً , ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية ، ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية , توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التى تتبع في الموازنة العامة للدولة ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها , كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة . وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون , أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة ) . ولما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق اختصام المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الدعوى أمام أول درجة وكذا الحكم المطعون فيه وكان المنوط بإعداد مشروع الموازنة والتى تتضمن المرتبات والبدلات وكافة ما يتقاضاه رجال القضاء والنيابة العامة هما رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية وكان الأول هو الممثل القانونى للمجلس ومن ثم يتوافر بشأنهما صفة الخصومة في الطعن . (الطعن رقم 135 لسنة 80 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 15 ق 2)
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صرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً . أثره . اعتبارها جزءاً من الأجر لا يمكن فصلها عنه أياً كان سببها . قضاء المحكمة الإدارية العليا بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة الأقدم والأحدث بإضافة تلك الزيادة إلى رواتبهم . مؤداه . وجوب مساواة من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية معهم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
	كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أصدر قرارات بتاريخ 31/5/1992 , 16/5/1996 , 1/10/2001 , 4/5/2003 بصرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة وتمت تسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة بإضافة تلك الزيادة إلى مرتباتهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ 2/9/2007 الذى سوى بين الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة في هذا الخصوص ومن ثم تقتضى العدالة المساواة على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 135 لسنة 80 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 15 ق 2)
اطراد المشرع في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على التسوية التامة بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة أو في المعاشات . مؤداه . المساواة في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً . علة ذلك . أثره . وجوب مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة في كافة المخصصات المالية
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن " المشرع اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسرى في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية " مما مفاده التسوية في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المالى ، وكذلك ما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . . . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وما نصت عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة " وما أكدته المادة 38 مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشأن التعيين والمرتبات والبدلات . . . والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أوفى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى فإنه من باب أولى يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة . (الطعن رقم 80 لسنة 80 جلسة 2011/05/24 س 62 ص 32 ق 6)
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خلو قانون السلطة القضائية من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العضو قبل انتهاء خدمته . مؤداه . وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العاملين بالدولة . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل إنتهاء خدمته فإنه يرجع في هذا الشأن إلى قانون نظام العاملين المدنين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 بإعتباره القانون العام . (الطعن رقم 142 لسنة 79 جلسة 2010/09/28)
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة . مؤداه . الرجوع بشأنها لقانون التأمين الأجتماعى . أثره . تسويتها بواقع 15 % من الأجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائدة فى مدة الأشتراك فى التأمين . على ست وثلاثين سنه م 26 قانون التأمين الأجتماعى
	المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على نظام تعويض الدفعة الواحدة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون التامين الإجتماعى بإعتباره القانون العام في هذا الشأن . وكان النص في المادة 26/1 من القانون الأخير المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد جرى على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة " فإن مفاد ذلك انه يتعين لإستحقاق تلك المكافأة ألا تقل مدة الاشتراك في التامين عن ست وثلاثين سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية مورث المطعون ضدهم في تعويض الدفعة الواحدة دون أن يتحقق من إكتمال مدة إشتراكه في التامين للمدة سالفة الذكر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إنه عن الموضوع في خصوص تعويض الدفعة الواحدة صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت بلا خلاف بين الطرفين أن مدة إشتراك مورث المطعون ضدهم أولاً في التأمين لم تصل إلى ست وثلاثين سنة فإنه لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة وهو ما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب . (الطعن رقم 90 لسنة 78 جلسة 2010/02/23)
	23-2-2010
	 
	 
	 
	 
	




خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعه الواحدة . مؤداه . الرجوع بشأنها إلى قانون التأمين الاجتماعى . أثره . تسويتها بواقع 15٪ من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة . م 26 قانون التأمين الإجتماعى .
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسويته وفقاً للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس 15٪ من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ستة وثلاثين سنة فإنه يتعين تسويته على هذا الأساس . (الطعن رقم 298 لسنة 73 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 1 ص 92 ق 16)
العلاوة الدورية السنوية للمستشارين . مبدأ استحقاقها . مرور سنة من تاريخ التعيين في هذه الدرجة . أثره . عدم الاعتداد بتاريخ منح آخر علاوة . م 6 من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية
النص في المادة السادسة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتى تقابل المادة 41 من قانون العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يوليه التالى لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة " . مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في احتساب العلاوة الدورية السنوية للمستشارين هو مرور سنة من تاريخ تعيينهم في درجاتهم فالقاعدة أو الضابط في تحديد مبدأ سريان واستحقاق تلك العلاوة هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار دون الاعتداد بتاريخ آخر علاوة كانت قد منحت له قبل تعيينه في تلك الوظيفة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد رقى إلى درجة مستشار اعتباراً من 1/7/1997 فإنه في هذا التاريخ الأخير لم يكن قد مضى عام كامل على تعيينه في هذه الوظيفة الجديدة وبالتالى يكون قد تخلف في حقه شرطاً من شروط أحقيته في صرف العلاوة المطالب بها . ويكون طلبه على غير أساس ويتعين رفضه . ولا يغير من ذلك مرور عام أو أكثر على تاريخ آخر علاوة دورية كانت قد منحت للطالب قبل تعيينه في وظيفة مستشار طالما أن الضابط في تحديد مبدأ سريان استحقاق تلك العلاوة للطالب هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار . (الطعن رقم 162 لسنة 69 جلسة 2003/09/23 س 54 ع 1 ص 69 ق 10)
خلو قانون السلطة القضائية من النص على مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة. علة ذلك.
لما كان عن طلب صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها الطالب فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على هذا المقابل تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره القانون العام في هذا الشأن. (الطعن رقم 179 لسنة 71 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 43 ق 8)
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة مؤداه الرجوع بشأنها لقانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن
لما كان عن طلب تعويض الدفعة الواحدة للطالب وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على هذا النظام فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن. (الطعن رقم 446 لسنة 70 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 36 ق 7)
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة أثره . الرجوع بشأنها لقانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . تسويتها بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة .م 26 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19.." وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يغير من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ولا منصرفا إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه فإنه يكون قاعدة واجبا إتباعها لعموم حكمها ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة. (الطعن رقم 205 لسنة 69 جلسة 2001/11/13 س 52 ع 1 ص 89 ق 18)
انقطاع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه . أثره . اعتباره مستقيلا بحكم القانون . ارتفاع قرينة الاستقالة الضمنية بعودته إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى م77/ 2 ق السلطة القضائية . مؤداه . القرار الصادر باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل عقب انتهاء إجازته الدراسية دون إذن . صحيح .
النص في المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أنه إذا انقطع القاضي عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن - ولو كان ذلك عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال . لما كان ذلك، وكانت لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة بأجر بلغت خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة ماينز بألمانيا الغربية تنتهي في 7/4/1994 - وقد طلب الطالب مد الإجازة لمدة سنة سادسة إلا أن لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل بتاريخ 2/8/1994 رفضت هذا الطلب . وإذ انقطع الطالب عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية في 7/4/1994 لمدة ثلاثين يوماً متصلة - بدون إذن - وكان هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. أصدر وزير العدل بتاريخ 2/1/1995 قراراه باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 8 /4 /1994 اليوم التالي لانتهاء إجازته - وكانت الأعذار التي عرضها الطالب لتبرير انقطاعه عن عمله بعهد انتهاء إجازته الدراسية غير جدية، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون . (الطعن رقم 26 لسنة 65 جلسة 2000/05/02 س 51 ع 1 ص 63 ق 7)
 
المحتوى
الفصل السادس
في التفتيش القضائي
(مادة 78)[8][1]
تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من قاضى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية . ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بمواققة المجلس الأعلي للهيئات القضائية . 
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يعود في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخري .
وتقدير الكفاية بإحدي الدرجات الابية: 
كفء –فوق المتوسط – متوسط –أقل من المتوسط . 
ويجب إجراء التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين،ويجب إيداع التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .
ولوزير العدل أن يحيل إلي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ما أحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش علي أعمال القضاة . 
تقدير كفاية الطالب بدرحة ( متوسط ) ، قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه . إيداع التقرير بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة 28 من ق السلطة القضائية . لا اثر له . علة ذلك .
	لما كان البين من تقرير التفتيش محل الطلب وما حواه من احصاء للقضايا التى فصل فيها الطلب خلال فترة التفتيش أنه على الرغم من سهولة ويسر ما تم الفصل فيه من القضايا فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة فتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والبطلان ويرجع ذلك إلى عدم إهتمامه بعمله بالقدر المطلوب في حده الادنى وغياب القاعدة القانونية عنه. وهى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة " متوسط " يكون سليماً ومستمداً من اصول تؤدى إليه مما يكون معه الطلب على غير أساس. ولا يغير من هذا إيداع التقرير بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية إذ أن الميعاد المنوه عنه تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان. (الطعن رقم 43 لسنة 60 جلسة 1991/03/26 س 42 ع 1 ص 28 ق 6)
	26-3-1991


 
قرار تقدير كفاية القاضى فى عمل بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية .ماهيته .قرار ادارى .جواز الطعن عليه على استقلال.
	القرار بتقدير كفاية القاضى في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على إستقلال . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1990/02/13 س 41 ع 1 ص 32 ق 5)
	13-2-19


 
المحتوى
 
            الفصل السابع
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة .
(مادة 79) 
يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقرير كفايته . ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار . 
كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية علي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية –بثلاثين يوما علي الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير مبصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاللمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالأخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة . 
ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقين بكتاب مسجل بعلم الوصول.
الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي . المواد 79 / 2 ، 80 ، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل . تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحكركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . مخالف للقانون . أثره . إلغاء القرار المطعون فيه .
النص في المواد 2/79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 قصد به المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر للقاضى أو عضو النيابة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب ، وذلك بإخطار بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه إعتراضه قبل إجراء هذا التخطى ، وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية الى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من تخطى الطالب في الترقية الى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلى . (الطعن رقم 67 لسنة 54 جلسة 1997/12/02 س 48 ع 1 ص 48 ق 11)
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق السلطة القضائية . القرار الإدارى . ماهيته . إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية . لا يعد من قبيل هذه القرارات . علة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بالتخطى .
إذ كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقاً للمادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية لمن لم تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى لرجال القضاء والنيابة العامة والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه في الترقية . لما كان ذلك , وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهورى الصادر بموجبه الحركة القضائية التى تضمنت تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ( ب ) وإنما اقتصر على مخاصمة إخطار وزير العدل الصادر بعدم شموله بحركة الترقيات القادمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول . (الطعن رقم 175 لسنة 74 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 31 ق 6
الضمانات التى تكفل تقدير أهلية القاضى أو عضو النيابة للترقى. المواد 2/79 80 ، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل . تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطى قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . مخالفة للقانون . أثره . إلغاء القرار المطعون فيه .
النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه إذ لم تقدم الحكومة ما يفيد أنها أخطرت الطالب بالتخطى رغم طلب المحكمة ما يفيد ذلك فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ويضحى طلبه في هذا الخصوص في محله بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لعيب شكلى . (الطعن رقم 246 لسنة 74 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 28 ق 5)
التظلم فى مجال طلبات رجال القضاء . له طبيعة اختيارية . تحديد موضوعاته على سبيل الحصر فى تقدير الكفاية والتخطى والتنبيه . م 79 ، 94 ، 126 ق السلطة القضائية . أثره . التظلم فى غير هذه الحالات لا أثر له على مواعيد الطعن . علة ذلك
	إذ كان القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2004 المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 في 15/4/2004، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغاءه إلا في 2005/2/20فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه تظلم من القرار المطعون فيه وتقدم بطلبه بعد رفعه تظلمه ، ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79 ، 94 ، 126 من قانون السلطة القضائية ، وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطى في التعيين في الوظيفة القضائية ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلماً ولا أثر له بالتالى على سريان ميعاد الطعن في حقه ، وعلى ذلك تقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد . (الطعن رقم 80 لسنة 75 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 14 ق 2)
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تظلم رجال القضاء والنيابة العامة . مواعيده وموضوعاته . تحديدها على سبيل الحصر في تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه . المواد 79, 94, 126 ق السلطة القضائية . قرار وزير العدل بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات .
التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه . (الطعن رقم 134 لسنة 69 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 1 ص 95 ق 12)
عدم اخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه فى الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى .
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بق رقم 35 لسنة 84- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله وإعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر من وزير العدل في 1987/8/17 بالتخطى في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة أ في الحركة القضائية المقبلة بسبب الوقائع المنسوبة إليه والتى يجرى تحقيقها مع الإحتفاظ له بدرجة لحين إنتهاء هذه التحقيقات، فتنظلم لدى مجلس القضاء الأعلى في 1987/8/24 الذى قرر بجلسته 1989/1/2 إعتبار التظلم منتهياً - وكان مؤدى ذلك أنه لم يترتب على عدم إخطار الطالب في الميعاد بالتخطى في الترقية إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاةالميعاد المشار إليه. (الطعن رقم 89 لسنة 57 جلسة 1995/10/24 س 46 ع 1 ص 24 ق 7)
عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية . لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه فى الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى .
ولئن كان النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها ... ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديرا مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى . إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر في 1991/9/2 بالتخطى فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1991/9/23 . أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار . وكان يبين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة في القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق دفاع الطالب أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة في إخطار الطالب بالتخطى في الترقية . (الطعن رقم 116 لسنة 61 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 1 ص 127 ق 26)
 
(مادة 80)
يكون التظلم بعريضة تقدم إلي إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلي هذه الإدارة إرسال التظلم إلي اللجنة المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم . 
الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي . المواد 79 / 2 ، 80 ، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل . تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحكركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . مخالف للقانون . أثره . إلغاء القرار المطعون فيه .
النص في المواد 2/79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 قصد به المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر للقاضى أو عضو النيابة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب ، وذلك بإخطار بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه إعتراضه قبل إجراء هذا التخطى ، وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية الى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من تخطى الطالب في الترقية الى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلى . (الطعن رقم 67 لسنة 54 جلسة 1997/12/02 س 48 ع 1 ص 48 ق 11)
الضمانات التى تكفل تقدير أهلية القاضى أو عضو النيابة للترقى. المواد 2/79 80 ، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل . تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطى قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . مخالفة للقانون . أثره . إلغاء القرار المطعون فيه .
النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه إذ لم تقدم الحكومة ما يفيد أنها أخطرت الطالب بالتخطى رغم طلب المحكمة ما يفيد ذلك فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ويضحى طلبه في هذا الخصوص في محله بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لعيب شكلى . (الطعن رقم 246 لسنة 74 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 28 ق 5)
 
(مادة 81)
تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع أقول المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليها وقبل إجراء الحركة القضائية . وتقوم اللجنة أيضا عند نظرمشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجةفوق المتوسط أو كفء . 
ولايجوزلها النزول بهذا التقرير إلي درجة أدني إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب في اقتراح النزول بالتقدير . 
ويكون قرار مجلس القضاء الأعلي في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ونخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول (1)
الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي . المواد 79 / 2 ، 80 ، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل . تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحكركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . مخالف للقانون . أثره . إلغاء القرار المطعون فيه .
النص في المواد 2/79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 قصد به المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر للقاضى أو عضو النيابة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب ، وذلك بإخطار بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه إعتراضه قبل إجراء هذا التخطى ، وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية الى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من تخطى الطالب في الترقية الى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلى . (الطعن رقم 67 لسنة 54 جلسة 1997/12/02 س 48 ع 1 ص 48 ق 11)
الضمانات التى تكفل تقدير أهلية القاضى أو عضو النيابة للترقى. المواد 2/79 80 ، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل . تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطى قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . مخالفة للقانون . أثره . إلغاء القرار المطعون فيه .
النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه إذ لم تقدم الحكومة ما يفيد أنها أخطرت الطالب بالتخطى رغم طلب المحكمة ما يفيد ذلك فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ويضحى طلبه في هذا الخصوص في محله بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لعيب شكلى . (الطعن رقم 246 لسنة 74 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 28 ق 5)
 
(مادة 82)(2) .... ملغاة 
(مادة 83)(3)  ( ملحوظة - انظر هامش  المادة )
تختص الدوائر المدنية  بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء  بهذه المحكمة دون غيرها  بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها  رجال القضاء والنيابة العامة  بإلغاء القرارات الإدارية  النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم  ، 
و تختص  هذه الدوائر دون غيرها  بالفصل في دعاوى  التعويض عن تلك القرارات.
كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم . 
ولايجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى  بسببه . 
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ، دون غيرها ، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
أحكام مجلس الصلاحية. ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 ق السلطة القضائية. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. م 107 من ذات القانون. المنازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم. أثره. عدم قبول الطلب
لما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصي المادتين 111, 112 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة 1972 - مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين- لا تعتبر من قبيل القرارات الاداريه المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر والتي قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة, وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية التي أقيمت ضده بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال انه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من ذات القانون - وكان ما أثاره الطالب بشان هذا الحكم لا يصل به إلى حد الانعدام فان الطعن فيه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 39 لسنة 65 جلسة 1998/02/03 س 49 ع 1 ص 25 ق 1)
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . م 83 ق السلطة القضائية . قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة . ليس من قبيل تلك القرارات . علة ذلك . مؤداه . عدم قبول المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بالتخطي في التعيين
من المقرر أن القرارات الإدارية التى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - هى القرارات الادارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكان قرار النائب العام بإعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدى النيابة العامة المنشور في 1992/12/27 لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية إذ لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً تخطيه في التعيين في الوظيفة المشار اليها وتأسيساً على ذلك لا تقبل المطالبة بإلغاؤه الا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطلب . (الطعن رقم 89 لسنة 65 جلسة 1997/04/01 س 48 ع 1 ص 12 ق 3)
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . إيداع تقرير التفتيش ملف الطالب ليس من قبيل تلك القرارات . علة ذلك
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي تطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وإذ كان إيداع تقرير التفتيش المشار إليه ملف الطالب لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة فلا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب استبعاده من ملف الطالب غير مقبول. (الطعن رقم 74 لسنة 65 جلسة 1997/02/04 س 48 ع 1 ص 5 ق 1)
اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عدم ردها على طلب الطالب بشأن تعويض الاصابة ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية .المركز القانونى للطالب بشأن اصابته . عدم تحديده الا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى . م 89 من قانون التأمين الاجتماعى . خلو الاوراق من هذا القرار . أثره . عدم قبول الطلب
	عدم رد اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157من قانون التأمين الاجتماعى رقم79لسنة1975ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة83من قانون السلطة القضائية إذ لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تختص دون غيرها عملاً بالمادة89من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر بتحديد نوع الاصابة وما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جراء إصابته عجز مستديم ونسبته إن وجد ومدى أحقيته في التعويض عن هذا العجز إن كان وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض الطالب على الهيئة العامة للتأمين الصحى ولم يصدر بعد قرار من هذه الجهة بشأن إصابته ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب. (الطعن رقم 31 لسنة 57 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 1 ص 62 ق 15)
	3-12-1996


اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض الخاصة بشئون القضاة .شرطه .أن يكون محلها قراراً إدارياً . عدم اتساعه لطلب التعويض عن العمل غير المشروع .علة ذلك . م 83 من قانون السلطة القضائية . القرار الإدارى . ماهيته .
	مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن من شروط قبول طلب التعويض أمام محكمة النقض أن يكون عن قرار إدارى مما تختص هذه المحكمة بطلب إلغائه فلا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة والقرارات الإدارية هى تلك التى تصدرها حهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أثر قانونى معين. (الطعن رقم 31 لسنة 57 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 1 ص 62 ق 15)
	3-12-1996
	47 
	1
	15


القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة التى تختص محكمة النقض بطلب الغائها والتعويض عنها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . قرارمجلس القضاء الاعلى بالموافقة على الحركة القضائية المتضمنة نقل القاضى نقلاً مكانياً ليس من قبيل تلك القرارات. مؤدى ذلك . عدم قبول طلب الغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بنقله
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات الصادرة في أى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات الغائها و التعويض عنها طبقاً للمادة 83من قانون السلطة القضائية إنما هى القرارات الإدراية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أثر قانونى معين . و إذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على الحركة القضائية المتضمنة نقل القاضى نقلاً مكانياً لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً هذا النقل فإنه لا يقبل المطالبة أمام محكمة النقض بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار الجمهورى. (الطعن رقم 488 لسنة 63 جلسة 1996/10/08 س 47 ع 1 ص 49 ق 11)
	8-10-1996
	47 
	1


اختصاص دائرة دعاوى رجال القضاء بنظر دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة . م83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . انعقاد اختصاصها أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة المكمل لموضوع الدعوى السابقة والذى يعتبر أثراً من آثاره . مؤداه . اختصاصها بنظر طلب عدم صحة خصم مكافأة العمل خلال أشهر الصيف من المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية السابق القضاء بالأحقية فيه . علة ذلك . مغايرة هذه المكافأة للأجر بمفهومه القانونى
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت دائرة دعاوى رجال القضاء مختصة بنظر دعوى من دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة ما دام مكملاً لموضوع الدعوى السابقة ويعتبر أثراً من أثاره . لما كان وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 125 ق - دعاوى رجال القضاء - بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 12/10/2010 , ثم أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم بعدم صحة خصم ما تقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى قضى بها الحكم سالف الذكر تأسيساً على أن هذه المكافأة تغاير الأجر الذى يتقاضاه شهرياً بمفهومه القانونى وقوامه الأجر الأساسى والمتغير بمفرداته وعناصره ومن ثم فإن الطلب في الدعوى الحالية يكون مكملاً للطلب في الدعوى السابقة وتختص بنظره دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة . (الطعن رقم 51 لسنة 81 جلسة 2012/12/25)
	25-12-2012
	
	0


اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . شرطه . الطعن على القرارات الإدارية النهائية . اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . خروج النزاع الضريبى عن اختصاصها . علة ذلك . عدم جواز فصل الدائرة فى النزاع دون القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظره . علة ذلك .
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة - بطلبات رجال القضاء - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 هو الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانونى معين بالنسبة لأعضاء الهيئة القضائية وشئونهم وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك , وكان النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه هو نزاع ضريبى له إجراءاته السالف بيانها والتى يجب التزامها للفصل فيه تخرج عن اختصاص الدائرة المدنية المختصة بطلبات رجال القضاء ومن ثم ما كان لتلك الدائرة أن تعرض للنزاع وتفصل فيه بل كان يتعين عليها أن تقضى بعدم اختصاصها بنظره وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 101 لسنة 81 جلسة 2012/05/22 س 63 ص 38 )
	22-5-2012


القرارات الإدارية النهائية . ماهيتها . اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها والتعويض عنها . م 83 ق السلطة القضائية . رأى مجلس القضاء الأعلى بشأن ندب القضاة . عدم اعتباره منها . مؤداه . طلب إلغائها لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل فى هذا الشأن .
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 , هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى مُعين متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما تختص المحكمة المذكورة بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات . يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً . وكان دور مجلس القضاء الأعلى في شان ندب القضاة وفقاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية يقتصر على إبداء الرأى بالموافقة أو عدمها فإن ما يصدر عنه في هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يتأتى طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب رجال القضاء إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن . (الطعن رقم 41 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 24 ق 3)
	28-2-2012
	63 
	 


طلبات رجال القضاء . طبيعتها . دعاوى إدارية . مؤداه . خلو قانون السلطة القضائية والقانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته والقرارات المنظمة له من أحكام بشأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه . أثره . تطبيق القواعد الموضوعية فى القانون الإدارى وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا .
	المقرر أن طلبات رجال القضاء هى دعاوى إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء ، ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته والقرارات المنظمة له لم تتضمن أحكاماً في شأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه ، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإدارى وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة. (الطعن رقم 39 لسنة 78 جلسة 2012/01/24 س 63 )
	24-1-2012


طلب الطاعن الحكم بأحقيته في التعيين كرئيس محكمة من الفئة ( أ ) استناداً لتقديمة طلباً بذلك للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستين يوماً دون حصولة على رد . تكييفه . طلب إلغاء قرار إدارى سلبى بعدم التعيين . مؤداه . اختصاص محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء بنظره . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . مخالفة للقانون
إذ كان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب في القضاء الوطنى صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر في المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار سلبى نهائى بعدم التعيين في إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بأحقيته في التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) على سند من تقديمه طلباً بالتعيين للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستون يوماً دون حصوله على رد ومن ثم فإن طلبه يتضمن إلغاء قرار عدم تعيينه والذى ينطوى على قرار إدارى سلبى بعدم التعيين وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 142 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)
محكمة استئناف القاهرة . اختصاصها بطلب إلغاء أو التعويض عن القرارات الإدارية النهائية التى كانت تختص بنظرها محكمة النقض . م 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006 . القرار الإدارى النهائى . ماهيته .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى معين كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قراراً إدارياً كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)
محكمة استئناف القاهرة . اختصاصها بطلب إلغاء أو التعويض عن القرارات الإدارية النهائية التى كانت تختص بنظرها محكمة النقض . م 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006 . القرار الإدارى النهائى . ماهيته
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى معين كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قراراً إدارياً كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)
القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب تعديلها وإلغائها . ماهيتها . إختصاص محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغائها أو التعويض عنها . م83 من قانون السلطة القضائية المعَّدلة بق رقم 142 لسنة 2006
المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية أصبح الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى معين كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قراراً إدارياً كل ما يحمل نعى إتجاه إرادة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)
القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطالب . ماهيته . قرار إدارى سلبى . مؤداه . إختصاص محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغائه م 83 ق السلطة القضائية المعَّدلة بق رقم 142 لسنة 2006. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . أثره . مخالفة القانون .
	إذ كان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب في القضاء الوطنى صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر في المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار سلبى نهائى بعدم التعيين في إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006 . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بأحقيته في التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) على سند من تقديمه طلباً بالتعيين للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستون يوماً دون حصوله على رد ومن ثم فإن طلبه يتضمن إلغاء قرار عدم تعيينه والذى ينطوى على قرار إدارى سلبى بعدم التعيين وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 142 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)
	22-3-


اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الدعاوى المرفوعة منهم والمتعلقة بشأن من شئونهم . م 83 ق السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006 . أثره . اختصاصها بنظر الدعاوى المكملة لها . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم ، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضى (الطعن رقم 11 لسنة 79 جلسة 2010/05/25)
اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرارات الصادرة في شأن من شئون القضاه . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق السلطة القضائية قبل تعديله بق 142 لسنة 2006 . القرار الإدارى . ماهيته . قرار مجلس القضاء الأعلى بفصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير القضائية ليس من بين تلك القرارات . مؤدى ذلك . عدم قبول تعديله إلا من خلال مخالفة القرار الجمهورى . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه " ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريقة التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . لما كان ما تقدم وكان الطالب قد أقام طلبه ابتداءاً بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية فإنه يكون غير مقبول وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أن أضاف إلى طلباته بمذكرته طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية . (الطعن رقم 61 لسنة 77 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 57 ق 10)
اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها . طلب تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش . خروجه عن هذا الاختصاص . م 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
إذ كان الطاعن قد قدرت درجة كفايته بتقارير التفتيش محل الطعن بدرجة فوق المتوسط ، ومن ثم فإن طلبه بتعديل درجة كفايته إلى كفء ورفع المآخذ التى احتوتها تلك التقارير يكون غير مقبول ، ولما كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تختص طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات ، وكان طلب الطاعن الاحتياطى تعديل عبارات نتيجة كل تقرير من عبارة " مما يدل " إلى عبارة " على نحو يدل " ، فإنه يخرج عن اختصاص هذه الدائرة ، ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 19 لسنة 79 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 47 ق 8)
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق السلطة القضائية . المنازعة فى كيفية تنفيذ حكم قضائى . لا يعد من قبيل هذه القرارات . أثره
	النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم , ومؤدى هذا النص أن مناط اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة يتعين أن يكون محلها قراراً إدارياً في شأن من شئون رجال القضاء يترتب عليه إحداث أثر قانونى معين أما إذا كانت المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثره في سيره ومنصبة على إنتاج أثره فيدخل النزاع في شأنها في خصومة التنفيذ التى لا تختص بها دائرة طلبات رجال القضاء , وإذ كان ذلك وكان ما يعيبه الطاعن على وزير العدل الامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في كل من الدعويين رقمى 151 لسنة 21 ق دستورية , 1 لسنة 23 ق منازعة تنفيذ هو في حقيقته منازعة موضوعية في تنفيذ الحكمين المذكورين وليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية التى تختص بها دائرة طلبات رجال القضاء ومن ثم فإن دعوى الطاعن تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 56 لسنة 78 جلسة 2009/12/22)
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اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل فى الدعاوى المرفوعة منهم والمتعلقة بشأن من شئونهم . م 83 ق السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006 . أثره . اختصاصها بنظر الدعاوى المكملة لها . شرطه .
	إذ كانت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة مختصة بالفصل في الدعاوى التى يرفعونها والمتعلقة بأى شأن من شئونهم وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بنظر الدعاوى اللاحقة ما دامت تعد مكملة للدعاوى السابقة وقُصد منها تحديد مقدار ما استحق لهم فيها . (الطعن رقم 66 لسنة 78 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 68 ق 10)
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اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة . مناطه . تعلق الدعوى بأى شأن من شئون رجال القضاء . علة ذلك . خضوع رجال القضاء فى شئونهم لنظام قضائى آخر يتنافى مع استقلال السلطة القضائية . أثره . الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم من صور الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء
	إن البين من مراحل اختصاص قضاء محكمة النقض بالنظر في طلبات ودعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لصياغة المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء وما لحقها من تعديل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وما جاء بالمادة 90 المقابلة لها في القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وما ورد بذات المادة في القانون رقم 43 لسنة 1965- الذى ألغى القانونين الأخيرين – ثم ما جاء بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المقابلة للمادتين 23 ، 90 من القوانين سالفة البيان والتى جرى استبدالها بالقانونين رقمى 49 لسنة 1973 ، 35 لسنة 1984 وأخيراً ما لحقها من تعديل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 التى جاءت جميعها في الأصل عن صياغة واحدة تناولها التغيير بالإضافة تارة وبالحذف تارة أخرى فبعد أن كان الاختصاص متعلقاً بإلغاء المراسيم والقرارات " المتعلقة بإدارة القضاء " عدا الندب والنقل متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، وكذا نظر طلبات التعويض عن ذلك ( م 23 ق 147 لسنة 1949 ) جاء التعديل اللاحق لهذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 متضمناً استبداله عبارة " إلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء " بعبارة" المتعلقة بإدارة القضاء " والتى تجاوزها في مفهومها ونطاقها مع إضافة اختصاص جديد لقضاء محكمة النقض في هذا الخصوص يشمل كذلك الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم إلى أن جاءت المادة (90) من القانون رقم 56 لسنة 1959 المقابلة لتلك المادة - وتعديلاتها سالفة البيان - مستبعدة من نطاق اختصاص قضاء محكمة النقض القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة " بالتعيين والترقية بجانب النقل والندب " ، ثم امتد الاختصاص إلى حالتى ( التعيين والترقية ) مع الإبقاء على حالتى النقل والندب في المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 ، وذلك وفق التعديل الذى لحق هذه المادة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1973 إلى أن صدر القانون رقم 35 لسنة 1984 الذى ألغى الحالتين الأخيرتين وبذلك أصبح اختصاص قضاء محكمة النقض شاملاً القرارات النهائية أياً كان العيب الذى لحقها أو السبب الدافع لها متى تعلق ذلك كله بشأن من شئون القضاء ، ثم جاء أخيراً تعديل هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على النحو الآتى " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات ، كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ..... " ومفاد نص هذه المادة - بعد أن لحق صياغتها من إضافة وحذف أفقدها حقيقة مفهومها ودلالتها على نحو ما استقرت عليه الآن - أن أصبح المعيار الوحيد الذى يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التى تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو" تعلقها بأى شأن من شئون رجال القضاء " والذى يرتبط بالضرورة بتوفر هذه الصفة لهم باعتبار أن هذه العبارة هى التى لازمت النص دون تعديل منذ تعديل المادة 23 بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وحتى الآن ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم لأن من المقرر أن عبارة النص وإن كانت واضحة إلا أنه قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها حمل معناها على معنى مغاير لظاهرها مما يتعين معه التدخل للتفسير بما يكون أوفى إلى قصد المشرع هذا إلى جانب الاعتداد بأنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل في ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة في النظر في شئونهم باعتبار أن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشئونهم يعد جزءًا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائى آخر . (الطعن رقم 112 لسنة 78 جلسة 2009/02/10 س 60 ص 20 ق 4)
	10-2-


اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 قانون السلطة القضائية . الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من القانون المذكور ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة المذكورة . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائها . أثره . رفض طلب التعويض عنه .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والمنطبق على الواقع في الطلب– يدل على أنه يشترط لقبول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، وكانت الأحكام التى تصدر من مجلس الصلاحية بالتطبيق لأحكام المادتين 111 ، 112 من ذلك القانون لا تعتبر من قبيل هذه القرارات فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويعد قضاءً ضمنياً برفض طلب التعويض باعتبار أن التمسك ببطلان أو انعدام الحكم الصادر ضد الطاعن من مجلس الصلاحية استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق (دستورية) القاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 يتعين أن يوجه طلب بطلانه أو انعدامه إلى ذات مجلس الصلاحية الذى أصدره . (الطعن رقم 54 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 43 ق 7)
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق السلطة القضائية . القرار الإدارى . ماهيته . إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية . لا يعد من قبيل هذه القرارات . علة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بالتخطى .
إذ كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقاً للمادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية لمن لم تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى لرجال القضاء والنيابة العامة والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه في الترقية . لما كان ذلك , وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهورى الصادر بموجبه الحركة القضائية التى تضمنت تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ( ب ) وإنما اقتصر على مخاصمة إخطار وزير العدل الصادر بعدم شموله بحركة الترقيات القادمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول . (الطعن رقم 175 لسنة 74 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 31 ق 6)
الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التى تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها . وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه . المواد 83 ، 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطلب . توقيع الطلب من نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ودون تفويض من مقدمته . أثره . عدم قبوله
	إذ كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب أنه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار / ........ ودون أن يزيل هذا الطلب بتوقيع الطالبة بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين عدم قبوله . (الطعن رقم 237 لسنة 74 جلسة 2005/05/10 س 56 ص 48 ق 7)
	10-5-2005


القرار الإدارى . ماهيته . المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استناداً إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية . توجيه المأخذ إلى القاضى فيما يتعلق بتصرفاته أو سيرته و سلوكه ينال من أهليته و يؤثر فى مركزه القانونى . مؤداه . اعتباره قراراً إدارياً . أثره . اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى طلب إلغائه . م83 ق السلطة القضائية
إذ كان القرار الإدارى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً ، و كان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام و اختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم و سلوكهم ، و إذ كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابة تكون قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص هذه الدائرة بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و من ثم فإن الدفع المبدى من الحكومة يكون على غير أساس متعيناً رفضه . (الطعن رقم 32 لسنة 70 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 64 ق 14)
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء و النيابة العامة . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 49 لسنة 1973 . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . اكتساب القرار الصفة الإدارية . مناطه . الجهة الإدارية . مقصودها . نادى القضاة شخص معنوى خاص . أثره . قراره بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب فى صندوق تكافل الزواج لا يعد قراراً إدارياً . عدم قبول الطلب بإلغائها و التعويض عنها
إذ كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن " تختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم " يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول . و لما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية ، و كان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية و اللامركزية و الهيئات العامة ، فإن القرارات التى تصدر من الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات و الجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية . لما كان ذلك ، و كان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها و المنصوص عليها في المادة " 2 " من نظامه الأساسى المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات ، فإن القرارات المطعون فيها و الصادرة من أندية القضاة بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب في صندوق تكافل الزواج لا تعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية و يكون الطلب بإلغائها و التعويض عنها غير مقبول . (الطعن رقم 181 لسنة 73 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 29 ق 6)
القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص محكمة النقض فى طلب إلغائها طبقاً للمادة 83 ق السلطة القضائية . ما هيتها . التوصية بالتفتيش على أعمال الطالب خلال فترة محددة . لا تعد من قبيل هذه القرارات . أثره . عدم قبول الطلب
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلب إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، و كان طلب التوصية بالتفتيش على أعمال الطالب في فترة مغايرة لا تعد من القرارات الإدارية التى تقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة و يكون هذا الطلب غير مقبول . (الطعن رقم 124 لسنة 66 جلسة 2004/03/23 س 55 ع 1 ص 26 ق 5)
القرار الإدارى . ماهيته . التنبيه الموجه إلى الطالب اعتباره قراراً إدارياً . مؤداه . إختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه . م83 ق السلطة القضائية
	المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرار الإدارى النهائى هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً . لما كان ذلك ، وكان التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من الجهة الإدارية استناداً إلى سلطتها المقررة بالمادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان من شأنه التأثير في المركز القانونى للطالب لما فيه من النيل من أهليته ويكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنه مما تختص المحكمة بطلب إلغائه طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر . (الطعن رقم 317 لسنة 71 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 1 ص 84 ق 14)
	9-12-2003
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إختصاص دائرة طلبات رجال القضاء . قاصر على المنازعات الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة فقط . م 83ق السلطة القضائية . تعيين الطالب محافظاً قبل بلوغه سن الستين . أثره. قصر إختصاص هذه الدائرة فى شأن تسويه معاشه على مدة عمله بالقضاء دون التى عمل بها محافظاً .
إذ كان اختصاص محكمة النقض وعلى ما جرى به نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 قاصر على المنازعات الخاصة بمعاشات رجال القضاء والنيابة فقط وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بقرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 في 17 / 2 / 1996 فإن اختصاص هذه المحكمة يقف عند هذا التاريخ ولا يمتد إلى الفترة التالية على ذلك والتى عمل فيها محافظاً ويضحى طلب تسوية معاشه حتى بلوغه سن الستين وطلبه بوقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يباشره كمحافظ مع رد ما استقطع على غير أساس متعيناً رفضه . (الطعن رقم 298 لسنة 73 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 1 ص 92 ق 16)
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 من قانون السلطة القضائية . الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من القانون المذكور . ليست من قبيل القرارات الإدارية . مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك. م 107 من ق السلطة القضائية
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً, وكان طلب وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام مجلس الصلاحية, ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه وكانت الأحكام التي يصدرها المجلس المذكور بالتطبيق لنص المادتين 111, 112 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر أيضاً من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة. (الطعن رقم 9 لسنة 68 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 1 ص 102 ق 19)
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً. م 83 ق السلطة القضائية.
	النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم "مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. (الطعن رقم 286 لسنة 63 جلسة 2001/02/06 س 52 ع 1 ص 33 ق 5)
	6-2-2001


 
أحكام محلس الصلاحية ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية . عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن . م 107، 111 من ذات القانون . مؤداه. المنازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم. أثره. عدم قبول الطلب.
	إذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم.. لسنة 1993 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادتين 107, 111من هذا القانون, فإنه يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب. (الطعن رقم 286 لسنة 63 جلسة 2001/02/06 س 52 ع 1 ص 33 ق 5)
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القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها . ماهيتها . 83 ق السلطة القضائية
	مؤدى الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم . (الطعن رقم 98 لسنة 68 جلسة 2000/06/06 س 51 ع 1 ص 68 ق 8)
	6-6-2000


اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم . م83 ق السلطة القضائية . علة ذلك . مؤداه . قصر هذا الاختصاص على الطلبات التي ترفع منهم لا عليهم
	لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنها ، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وكانت تلك الطلبات واختصاص محكمة النقض بنظرها ضمانة هامة لرجال القضاء والنيابة العامة ووسيلة قانونية كفلها المشرع لحماية حقوقهم المقررة بموجب تشريعات السلطة القضائية المختلفة بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة علي تلك الطلبات التي ترفع من رجال القضاء والنيابة العامة وانحساره عن الدعاوي التي ترفع عليهم، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعي المقدم من الحكومة ويكون إبداؤه أمامها غير مقبول . (الطعن رقم 101 لسنة 66 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 57 ق 5)
	8-2-2


اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. م 83 ق السلطة القضائية. عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات الإدارية . الجهة الإدارية . مقصودها . القرار الصادر من مجلس إدارة نادي القضاة. عدم اعتباره من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة المذكورة. عله ذلك. مؤداه. طلب إلغائه أو التعويض عنه. غير مقبول.
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 يدل على انه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام محكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول. ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية, وكان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة, فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أ اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية, لما كان ذلك وكان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من اجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة (2) من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات, فإن القرار المطعون عليه الصادر من مجلس إدارة النادي لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول. (الطعن رقم 109 لسنة 66 جلسة 1998/09/22 س 49 ع 1 ص 52 ق 11)
القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القاضي من الجهة الإدارية استناداً إلى لائحة إدارة التفتيش القضائي. اعتبارها بهذه المثابة قراراً إدارياً . مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها . م 83/ 1 ق السلطة القضائية
لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء بما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم, وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته. وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنه فإن محكمة النقض تختص بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972. (الطعن رقم 3 لسنة 67 جلسة 1998/07/07 س 49 ع 1 ص 43 ق 7)
طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطالبين في تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء. اعتباره منازعة تنفيذ. أثره. خروجه عن نطاق اختصاص محكمة النقض. م 83 ق السلطة القضائية.
لما كان طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية مقدمي الطلب في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم في الطلبات أرقام.......... لسنة ........... رجال القضاء يعتبر منازعة من منازعات التنفيذ ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة الوارد بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ومن ثم تعيين الحكم بعدم قبول الطلب. (الطعن رقم 25 لسنة 66 جلسة 1998/02/10 س 49 ع 1 ص 29 ق 2)
اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق السلطة القضائية. قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية. ماهيته . ليس قراراً إدارياً.
لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إداريا نهائيا. وكان قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه. (الطعن رقم 39 لسنة 65 جلسة 1998/02/03 س 49 ع 1 ص 25 ق 1)
القرار الادارى . ماهيته. القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطالب . قرار ادارى سلبى . علة ذلك . مؤداه . اختصاص محكمة النقض بطلب الغائه . م 83 من قانون السلطة القضائية .
لما كان القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قراراً إدارياً كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب في القضاء الوطنى بعد سبق تقديمه استقالته صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثره في المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار إدارى - سلبى - نهائى بعدم التعيين في إحدى الوظائف القضائية والتى تختص محكمة النقض بطلب الغائه عملاً بالمادة83من قانون السلطة القضائية. (الطعن رقم 146 لسنة 62 جلسة 1996/05/14 س 47 ع 1 ص 21 ق 4)
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة . شرطه . أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قرارآ اداريآ نهائيآ .م83 من قانون السلطة القضائية . قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على ندب الطالب للتدريس ليس من قبيل تلك القرارات . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه .
مؤدى النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إداريا نهائيا. ولما كان قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على ندب الطالب للتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الجامعى 1988/87 لا يعد من قبيل تلك القرارات فمن ثم يكون الطلب غير مقبول. (الطعن رقم 8 لسنة 58 جلسة 1994/12/13 س 45 ع 1 ص 64 ق 16)
القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بطلب إلغائها . ما هيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية ، ولا الأحكام التى يصدرها هذا المجلس ، ولا القرار الوزارى بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية . علة ذلك
لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إداريا نهائيا ، ولما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية - بالتطبيق لنص المادتين 111،112 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها - في هاتين المادتين - لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتى قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضى في المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة ، وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 1989 وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من هذا القانون - وكان القرار الوزارى بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام المجلس المذكور ولا يعد قراراً إداريا نهائيا مما تختص بإلغائه محكمة النقض وكذا القرار الوزارى بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير فضائية فهو مجرد إجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية. (الطعن رقم 169 لسنة 59 جلسة 1994/04/12 س 45 ع 1 ص 28 ق 6)
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول أستقالة الطالب . م 83 من قانون السلطة القضائية . العبرة بتوافر الصفة لمقدم الطلب وقت صدور القرار المطلوب إلغاؤه ولو زالت عنه لدى تقديمه طلبه إلى المحكمة
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم _" يدل على أنه يتعين لقبول الطلب أمام هذه المحكمة أن يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - أو التعويض عنه - صادرا في شأن من يتصف بصفة من تلك الصفات المبينة بهذه المادة وقت صدوره ولو زالت عنه صفته تلك لدى تقديمه طلبه إلى هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطالب من أعضاء النيابة العامة وقت تقديمه استقالته بما تختص معه المحكمة بطلب إلغاء قرار وزير العدل بقبولها . (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/02/01 س 45 ع 1 ص 13 ق 3)
القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطالب فى الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه فى الأقدمية . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه أو التعويض عنه .
ما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز القانونى لمن صدرت في شأنه، وقرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطالب في الإعارة لدولة الإمارات العربية إلى من يليه في الأقدمية لا يعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً تخطيه في الإعارة . (الطعن رقم 81 لسنة 60 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 1 ص 72 ق 14)
القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بإلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية . ماهيتها . ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائى تحقيقات شكوى الملف السرى للطالب ، و قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - فى غير أوقات العمل الرسمية - للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة . علة ذلك
إن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكان إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة .... حصر عام التفتيش الملف السرى للطالب موضوع الطلب رقم 44 لسنة 60 ق " رجال القضاء " لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب إلغائه غير مقبول، وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 1990/3/4 بعدم الموافقة على تجديد ندب الطالب لسنة خامسة للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة في غير أوقات العمل الرسمية - موضوع الطلب رقم 110 لسنة 60 ق " رجال القضاء " - ليس من قبيل تلك القرارات ذلك أن النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية أناط بوزير العدل سلطة إصدار القرار بندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بالاضافة إلى عملة بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة قرار إدارى نهائى بحرمانه من هذا الندب فإن طلب التعويض عنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 44 لسنة 60 جلسة 1993/03/02 س 44 ع 1 ص 44 ق 9)
القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . قرار وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهورى إداريا ليس من قبيل تلك القرارات . علة ذلك
	القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف فإن الطلب يكون غير مقبول وكان القرار الصادر من وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 374 لسنه1988 إداريا اعتبارا من1988/10/1 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التي اتخذت في سبيل تنفيذه وليس من شأنه التأثير في المركز القانوني للطالب بشأن تحديد الأقدمية ومن ثم لا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى المذكور لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهورى الصادر بتعيينه مستشاراً بمحكمة النقض فيما تضمنه من تحديد أقدميته وإنما اقتصر على طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بتنفيذ القرار الجمهورى رقم 374 لسنة 1988 إدارياً اعتباراً من 1988/10/1 ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 224 لسنة 58 جلسة 1992/04/14 س 43 ع 1 ص 66 ق 15)
	14-4-19


القرارات التى تختص محكمة النقض بإلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوى المقدمة ضده .
	إذ كان النص في المادة 83 من السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .." يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إداريا نهائيا فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كانت القرارات الإدارية هي تلك التى تفصح بها جهة الإدارة عن إدارتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين وكان قرار مجلس القضاء الأعلى المطعون فيه برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوى المقدمة ضده من مؤجر مسكنه لا تعد من القرارات الإدارية التى تقبل الطعن فيها فإن طلب إلغائه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 20 لسنة 61 جلسة 1992/04/14 س 43 ع 1 ص 75 ق 17)
	14-4-1992
	43 
	1


القرارات الادارية التى تختص محكمة النقض بطلب إلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية ليس من بينها القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالاحتفاظ للقاضى بدرجته لحين البت فى التحقيقات التى تجرى بشأن الوقائع المنسوبة إليه . مؤدى ذلك . لا محل لاخطار الطالب بتخطيه فى الترقية . علة ذلك
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها إنما هي القرارات الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالاحتفاظ للقاضي الأعلى بدرجته إلى حين البت في التحقيقات التى تجرى البت في التحقيقات التي تجرى بشأن الوقائع المنسوبة إليه لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب وعلي ذلك فلا محل لأخطار وزير العدل للطالب بتخطيه في الترقية طبقا للمادة2/79من قانون السلطة القضائية لما كان ذلك فإن الطلب يكون غير مقبول. (الطعن رقم 139 لسنة 59 جلسة 1992/04/07 س 43 ع 1 ص
القرارات الادارية التى تختص محكمة النقض بطلب الغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة . مؤدى ذلك . عدم اختصاص هذه المحكمة بطلب الغائه .
	لما كانت القرارات الإدارية التى تختص هذه المحكمة بالنظر في طلب الغائها - طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية - هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين، وإذ كان رفض مجلس القضاء الأعلى طلب عدول الطالب عن استقالته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية، فان هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر طلب الغائه ويتعين لذلك عدم قبوله. (الطعن رقم 16 لسنة 60 جلسة 1991/06/04 س 42 ع 1 ص 70 ق 16)
	4-6-1991
	42 
	1


محكمة النقض ما تختص بإلغائه فقط هو القرارات الادارية النهائية. م 83 من قانون السلطة القضائية. قاعدة بقاء المستشارين في محاكمهم. أساسها. قواعد تنقلاتهم الواردة في المادة 54 من القانون والقواعد المعلنة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لاجابة طلباتها. ما ورد في نص تشريعي لا يجوز الغاؤه إلا بقانون. القواعد التي وضعها المجلس في هذا الشأن ليست من قبيل القرارات الادارية. مؤدى ذلك. عدم قبول الغاء قاعدة البقاء عدم ادعاء الطالب أن القرار الجمهوري الذي حدد مكان عمله في محكمة استئناف... قد خالف تلك القواعد. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه
	لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يختص بالغائة هو فقط - وعلى ما نصت عليه المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة واذ كان ما جاء بالمادة 54 من هذا القانون من أنه يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التى يعمل بها بناء على طلب وموافقة مجلس القضاء قد ورد في نص تشريعى فإنه لا يجوز الغاؤه إلا بقانون. كما أن القواعد التى وضعها المجلس الأعلى لإجابة طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء في محاكمهم وعدم نقلهم منها إلى غيرها طبقاً للترتيب الوارد في تلك المادة لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية. اذ لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال التحضرية التى لا اثر لها في المركز القانونى للطالب فان طلب الغاء قاعدة البقاء المستمدة من هذه القواعد وتلك المادة يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الطالب لم يدع ان القرار الجمهورى الذى حدد مكان عمله في محكمة استئناف أسيوط قد خالف قواعد تنقلات المستشارين الواردة بنص بالمادة 54 سالف البيان أو القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى للموافقة على طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء في محاكمهم فان التعويض عنه يكون على غير أساس ويتعين رفضه. (الطعن رقم 99 لسنة 66 جلسة 1991/06/04 س 42 ع 1 ص 75 ق 18)
	4-6-1991
	4



اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية . مناطة . صدور القرار المطلوب إلغاؤه فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة دون الشئون السابقة على تعيينهم فيها أو اللاحقة على إنتهاء خدمتهم بها . م 83 من قانون السلطة القضائية
	المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطعن عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .. "مفادة أنه يشترط لاختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة. والمقصود بشئون هؤلاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى تتعلق بصفاتهم أثناء مزاولتهم وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على تعيينهم فيها أو اللاحقة على إنتهاء خدمتهم بها. (الطعن رقم 40 لسنة 57 جلسة 1991/01/29 س 42 ع 1 ص 5 ق 1)
	29-1-1991


طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب .م 98 من قانون السلطة القضائية .مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية .عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية .مؤدى ذلك عدم قبول طلب إلغائه. م 83 من ذات القانون.
	لما كان شرط قبول طلبات الإلغاء التى يقدمها رجال القضاء و النيابة إلى هذه المحكمة أن تكون - طبقاً لصريح نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 - منصبه على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ، و كان طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 من القانون طبقاً للمادة 111 منه لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بالنظر في طلب إلغائه ، فإنه يتعين عدم قبول الطلب . (الطعن رقم 334 لسنة 58 جلسة 1990/12/11 س 41 ع 1 ص 91 ق 22)
	11-12-1990


رد القضاه . وجوب سلوك طريق معين رسمه الشارع وتطلب فى شأنه إجراءات محدده منها إيداع الكفاله . م 153 مرافعات . علة ذلك . تخلف أى من هذه الإجراءات - ومن بينها إيداع الكفاله - أثره . وجوب القضاء بعدم قبول الطلب . الإعفاء من رسوم طلبات رجال القضاء أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض المنصوص عليها فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية لا ينصرف إلى الكفاله التى أوجبها المشرع فى المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك أى منهم سبيل طلب رد مستشارى محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات .
يدل النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب رد القضاه و تطلب في شأنه إجراءات محدده فأوجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة و أن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص و أن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق و مصاحباً له أيضاً ايداع الكفاله ، و لقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود في إجراءات رفع طلب رد القضاه تحقيق الصالح العام لكى يحول دون إسراف الخصوم في إستعمال الحق في هذا الطلب لأسباب غير جديه أو الإساءة في إستعماله وصولاً إلى تعويق السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظرها ، الأمر الذى يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أى من هذه الإجراءات و التى من بينها إجراء إيداع الكفالة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر و قد أقر بذلك أمام المحكمة ، و كان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفى من آداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التى قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هى رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية و التجارية - بمحكمة النقض بأى شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التى أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء و النيابة العامة سبيل طلب رد مستشارى محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات ، لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يغدو غير مقبول . (الطعن رقم 15 لسنة 60 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 306 ق 225)
(مادة 84) 
ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة  تتضمن فضلا عن  البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم ، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها .
 وعلي المدعى  أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة  ومذكرة شارحة .
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها  لتحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك . 
وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى
وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو  المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها . 
ولاتحصل رسوم علي هذه الدعوى . 
دعاوى رجال القضاء . طبيعتها . منازعة إدارية . اتفاقها مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث الأطراف والحق المراد حمايته . خضوعها لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإدارى . علة ذلك . انعقاد الخصومة فيها بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة للبيانات الجوهرية . م 84 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . إعلان الصحيفة . إجراء لاحق مستقل تتولاه المحكمة . عدم اعتباره ركناً من أركان الدعوى . المقصود منه . إبلاغ الطرف الأخر بقيام الخصومة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم . مؤداه. عدم الإعلان أو بطلانه ليس مبطلاً للدعوى . علة ذلك . عدم جواز القياس فى ذلك على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع المتبعة أمام القضاء الإدارى وبين الإجراءات المدنية
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة هى منازعة إدارية أسند المشرع استثناءً سلطة الفصل فيها لدوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها لاعتبارات قدرها وبإجراءات بينها وحددها تحديد حصر , وتتفق هذه الدعوى مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث أطراف الخصومة والحق المراد حمايته في كل منها , وتخضع دعاوى رجال القضاء في تسييرها والفصل فيها أمام محكمة استئناف القاهرة لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإدارى باعتباره القانون العام في هذا الشأن , وكانت الخصومة في المنازعات الإدارية تنعقد بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة البيانات الجوهرية التى أوجبتها المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 قلم كتاب محكمة الاستئناف سالفة الذكر , أما إعلان الصحيفة إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان الدعوى أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى التداعى وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها - المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام الخصومة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة - بما مؤداه أن عدم إعلان الصحيفة أو بطلان إعلانها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً للدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد وبالإجراءات التى حددها القانون ولا يقاس في هذا المقام على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليها من آثار في هذا الشأن بين النظامين فالإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى هى إجراءات إيجابية يوجهها القاضى وتختلف عن الإجراءات المدنية التى يهيمن عليها الخصوم . (الطعن رقم 6 لسنة 81 جلسة 2012/05/22 س 63 ص 29 ق 4)
	22-5-2012
	63


طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن بها علماً يقيناً . م 84 , 85 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بق رقم 142 لسنة 2006
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعاوى رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بعرائض تودع قلم كتاب المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو بإعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقيناً . (الطعن رقم 113 لسنة 78 جلسة 2010/05/25)
ثبوت أن صحيفة الطعن موقعة من وكيل الطاعن وقد خلت من توقيع الطاعن بنفسه ومن ينيبه من رجال القضاء المذكورين حصراً ، بالمادة رقم 46 لسنة 1972 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . أثره . بطلان الصحيفة والقضاء بعدم قبول الدعوى .
أن مفاد المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء باعتبار أن التوقيع عليها وفقاً لذلك هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وهو ما أكدته المادة 85/1 من القانون سالف الذكر بما أوردته من أن " يباشر المدعى الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى رقم 4 لسنة 79 ق أنها غير مزيلة بتوقيع الطاعن بنفسه أو من يفوضه في ذلك من رجال القضاء على النحو سالف البيان ، وإنما زيلت بتوقيع لمن يدعى ........ مدير عام سابق بشركة ......... بصفته وكيلاً عن الطالب وهو ليس من رجال القضاء ومن ثم تكون الدعوى باطلة ويتعين القضاء بعدم قبولها . (الطعن رقم 4 لسنة 79 جلسة 2010/05/25)
دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة . استثناؤها . من قواعد قانون المرافعات فى شأن قيد الدعاوى وإجراءات تحديد الجلسات . علة ذلك . وجوب تحضيرها بمعرفة عضو الدائرة لتهيئتها للمرافعة . لازمه . التزام قلم الكتاب – كشرط لانعقاد الخصومة – إعلان رافع الدعوى وباقى الخصوم بجلستى التحضير والمرافعة أو حضورهم . م 84 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006
مفاد النص في المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن المشرع وضع استثناء من قواعد قيد الدعاوى الواردة في قانون المرافعات وإلزام قلم الكتاب تحديد جلسة إثر إيداعها قواعد خاصة مغايرة للدعاوى التى يرفعها رجال القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة جاعلاً مناط صحة إجراءات تحضيرها بغرض تهيئتها للمرافعة كمرحلة لازمة وضرورية للفصل فيها وجوب إعلان رافعها وباقى الخصوم بالجلسة التى يحددها عضو الدائرة المعين للتحضير وبجلسة المرافعة والتى تنعقد متى تم الإعلان صحيحاً – أو بالحضور – الخصومة في هذه الدعاوى . (الطعن رقم 64 لسنة 77 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 81 ق 12)
إجراءات التقاضى من النظام العام . طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص . م 84 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإدارى وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض . علة ذلك
	إذ كانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن " الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون . لما كان ذلك , وكانت الطالبة لم تسلك هذا الطريق إنما أقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فإن الطلب يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل في ولاية محكمة النقض ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه . (الطعن رقم 349 لسنة 75 جلسة 2006/06/13 س 57 ص 34 ق 7)
	13-6-2006
	5


طلبات رجال القضاء . وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . علة ذلك
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التى يتقدم بها رجال القضاء طبقاً لنص المادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، ويستوى في ذلك أن تكون هذه الطلبات مقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة أو من غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة عضو نيابة ، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 80 لسنة 75 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 14 ق 2)
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص . م 84 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض . علة ذلك
	إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام طلبه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه محكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه . (الطعن رقم 223 لسنة 74 جلسة 2005/10/11 س 56 ص 53 ق 9)
	11-10-2


الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التى تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها . وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه . المواد 83 ، 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطلب . توقيع الطلب من نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ودون تفويض من مقدمته . أثره . عدم قبوله
	إذ كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب أنه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار / ........ ودون أن يزيل هذا الطلب بتوقيع الطالبة بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين عدم قبوله . (الطعن رقم 237 لسنة 74 جلسة 2005/05/10 س 56 ص 48 ق 7)
	10-5-2005


 
طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية . إخطار الطالب بالملاحظة و تخلفه عن تقديم الطلب فى الميعاد المذكور . أثره . عدم قبوله .
	إذ كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما كان ذلك و كان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22 / 7 / 2002 ، و إذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ 22 / 10 / 2002 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد . (الطعن رقم 408 لسنة 72 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 68 ق 15)
	14-12-200


طلب بطلان الاستقالة . لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها . أثره . اعتباره من طلبات الإلغاء و تعين تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية
	إذ كان طلب بطلان الاستقالة المقدمة من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها و من ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية و أن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب ، بالإضافة إلى ذلك أن استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط - و أنه باعتباره قاضياً يعلم حقيقة ما أقدم عليه و أثر تلك الاستقالة - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8 / 10 / 2001 ، و قبلت هذه الاستقالة بقرار وزير العدل بتاريخ 9 / 10 / 2001 ، و إذ لم يقدم الطالب طلبه طعناً على هذه الاستقالة إلا في 31 / 12 / 2001 بعد انقضاء المواعيد المنظمة لذلك و من ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً . (الطعن رقم 490 لسنة 71 جلسة 2004/11/09 س 55 ع 1 ص 62 ق 13)
	9-11-2004


طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلالثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن بها علماً يقيناً . م 84 , 85 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
	إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أنه وإن كان الطلب الماثل من بين طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إلا أن الثابت من الأوراق أن الطالب قد قام بصرف مستحقاته الإضافية عن شهر أغسطس سنة 1991 في غضون الشهر التالى وهو شهر سبتمبر سنة 1991 فيكون قد تحقق علمه اليقينى بقرار حرمانه من مكافأة مقابل العمل خلال تلك العطلة الصيفية منذ هذا التاريخ الأخير وإذ أقام الطالب الماثل بتاريخ 17/10/1991 أى في غضون الشهر التالى لتاريخ علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه . ومن ثم يكون الطلب قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 129 لسنة 61 جلسة 2003/09/23 س 54 ع 1 ص 64 ق 9)
	23-9-200


طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينياً . 84, 85 ق السلطة القضائية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أن علمهم بها علماً يقينياً . (الطعن رقم 134 لسنة 69 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 1 ص 95 ق 12)
إجراءات التقاضي من النظام العام . مؤدى ذلك . وجوب إيداع طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص . م 84/ 1 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى هذه المحكمة . علة ذلك
	لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتتضمن - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون . لما كان ذلك، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام الدعوى أمام جهة القضاء الإداري فإن الطلب يكون غير مقبول . و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه . (الطعن رقم 19 لسنة 68 جلسة 2000/01/11 س 51 ع 1 ص 46 ق 2)
	11-1-2000
	51 
	1
	2


طلب الغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل . وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو اعلانه به أو علمه به علماً يقينياً . المادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية . نعي الطالب بأن مرض حال بينه وبين الطعن فى القرار في الميعاد القانونى دون أن يقدم دليلاً على ذلك تطمئن إليه المحكمة . غير مجد
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقيناً. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أعلن بالقرار المطعون فيه في 1989/10/30 وتحقق بالتالى علمه به يقينياً في هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب إلا في 1990/6/16 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولا يجديه ما يتعلل به من مرض ذلك أنه لم يقدم أدلة تطمئن إليها المحكمة تفيد أن المرض حال بينه وبين الطعن في القرار في الميعاد القانونى. (الطعن رقم 75 لسنة 60 جلسة 1991/06/04 س 42 ع 1 ص 72 ق 17)
(مادة 85) (مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
 
يباشر المدعى  جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد من رجال القضاء  الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن  .
ويكون الطعن  خلال ستين  يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو عمله به علما يقينا. 
ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها علي وجه السرعة . 
طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن بها علماً يقيناً . م 84 , 85 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بق رقم 142 لسنة 2006
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعاوى رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بعرائض تودع قلم كتاب المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو بإعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقيناً . (الطعن رقم 113 لسنة 78 جلسة 2010/05/25)
ثبوت أن صحيفة الطعن موقعة من وكيل الطاعن وقد خلت من توقيع الطاعن بنفسه ومن ينيبه من رجال القضاء المذكورين حصراً ، بالمادة رقم 46 لسنة 1972 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . أثره . بطلان الصحيفة والقضاء بعدم قبول الدعوى .
أن مفاد المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء باعتبار أن التوقيع عليها وفقاً لذلك هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وهو ما أكدته المادة 85/1 من القانون سالف الذكر بما أوردته من أن " يباشر المدعى الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى رقم 4 لسنة 79 ق أنها غير مزيلة بتوقيع الطاعن بنفسه أو من يفوضه في ذلك من رجال القضاء على النحو سالف البيان ، وإنما زيلت بتوقيع لمن يدعى ........ مدير عام سابق بشركة ......... بصفته وكيلاً عن الطالب وهو ليس من رجال القضاء ومن ثم تكون الدعوى باطلة ويتعين القضاء بعدم قبولها . (الطعن رقم 4 لسنة 79 جلسة 2010/05/25)
ثبوت أن صحيفة الطلب موقعة من محامى الطاعن وخلو صورتها المرفقة بها من توقيع للطاعن أومن ينيبه من رجال القضاء المذكورين حصراً بالمادة 86 ق السلطة القضائية أمام محكمة أول درجة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب لعدم توقيع صحيفته من الطاعن . صحيح . لا يغير من ذلك . تمسكه أمام محكمة الطعن بتوقيعه على الصحيفة بجوار توقيع محاميه . علة ذلك .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب لبطلان الصحيفة على ما تبينته المحكمة من مطالعتها لأصل الصحيفة وجميع صورها أن أياً منها غير مذيلة بتوقيع الطاعن نفسه أو ممن يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين حصراً في المادة 86 من قانون السلطة القضائية وإنما ذيلت بتوقيع المحامى ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن ، وإذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمةالاستئناف بجلسة 20 فبراير سنة 2008 بالرد على الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها منه ، أنه - أى الطاعن - لم يتمسك بوجود توقيع له على تلك الصحيفة وإنما اقتصر دفاعه على أنه " هو القائم بكافة إجراءات رفع الطلب ابتداءً من إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة أمام الموظف المختص والمثول بشخصه أمام المحكمة كالثابت بمحاضر الجلسات دون أية وكالة قانونية للغير أو من ينوب عنه " ، فضلاً عما يبين لهذه المحكمة من أن أصل صحيفة الطلب المقدم من الطاعن إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف وإن أُثبت به توقيع له أسفل كلمة " الطالب " بجوار توقيع المحامى ...... أسفل كلمة " وكيل الطالب " إلا أن الصورة الضوئية لتلك الصحيفة المرفقة بالأصل قد خلت من توقيع للطاعن ، الأمر الذى ينبئ بأن يد العبث قد امتدت على أصل تلك الصحيفة بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض الماثل ووضعت عليها توقيع الطاعن ، وهو ما لا يؤثر في سلامة ما انتهى إليه ويجعله مبرءاً من قالة مخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 57 لسنة 78 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 55 ق 8)
طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . مؤداه . وجوب تقديمه فى ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من ق السلطة القضائية . تقديم الطلب بعد ذلك الميعاد . أثره . عدم قبوله . علة ذلك
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتحدد في القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفقاً للمادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن طلب تعديل الأقدمية لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الصادر بالتعيين أو الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية . إذ كان ذلك ، وكان التكييف القانونى الصحيح للطلب هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار الجمهورى رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيينه مساعداً للنيابة العامة فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بين أقرانه المعينين بدفعة 1994 الأساسية ، وعلى ذلك يكون الطلب من قبيل طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وفقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية السالف ، ويترتب على مخالفة ذلك الميعاد عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهورى رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيين الطالب بوظيفة مساعداً للنيابة العامة وتحديد أقدميته بين أقرانه المعينين فيه قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 في 1999/6/17، وكان الطالب لم يتقدم بطلبه المطروح إلا بتاريخ 2004/7/7، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله . (الطعن رقم 187 لسنة 74 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 24 ق 4)
	11-4-20


طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وغير رهين بإرادة الإدارة . عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من ق السلطة القضائية .
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك ، وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 82 لسنة 74 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 18 ق 3)
	11-4-2006


طلبات رجال القضاء . وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . علة ذلك
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التى يتقدم بها رجال القضاء طبقاً لنص المادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، ويستوى في ذلك أن تكون هذه الطلبات مقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة أو من غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة عضو نيابة ، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 80 لسنة 75 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 14 ق 2)
الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التى تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها . وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه . المواد 83 ، 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطلب . توقيع الطلب من نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ودون تفويض من مقدمته . أثره . عدم قبوله
	إذ كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب أنه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار / ........ ودون أن يزيل هذا الطلب بتوقيع الطالبة بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين عدم قبوله . (الطعن رقم 237 لسنة 74 جلسة 2005/05/10 س 56 ص 48 ق 7)
	10-5-2005


الحق فى مقابل العمل الصيفى . مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة وغير رهين بإرادة الإدارة . ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن . عمل تنفيذى يكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية . مؤداه . اعتبار طلب صرف هذا المقابل من قبيل طلبات التسوية . أثره . عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 85 ق السلطة القضائية
	إذ كان الحق في مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه أن تلك القواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره ، ولا تتدخل الجهة الإدارية في ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثراً قانونياً وإنما تكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية العامة . لما كان ذلك ، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد على غير أساس . (الطعن رقم 451 لسنة 73 جلسة 2005/01/11 س 56 ص 19 ق 2)
	11-1-200


طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية . إخطار الطالب بالملاحظة و تخلفه عن تقديم الطلب فى الميعاد المذكور . أثره . عدم قبوله .
	إذ كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما كان ذلك و كان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22 / 7 / 2002 ، و إذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ 22 / 10 / 2002 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد . (الطعن رقم 408 لسنة 72 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 68 ق 15)
	14-12-200


طلب بطلان الاستقالة . لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها . أثره . اعتباره من طلبات الإلغاء و تعين تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية
	إذ كان طلب بطلان الاستقالة المقدمة من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها و من ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية و أن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب ، بالإضافة إلى ذلك أن استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط - و أنه باعتباره قاضياً يعلم حقيقة ما أقدم عليه و أثر تلك الاستقالة - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8 / 10 / 2001 ، و قبلت هذه الاستقالة بقرار وزير العدل بتاريخ 9 / 10 / 2001 ، و إذ لم يقدم الطالب طلبه طعناً على هذه الاستقالة إلا في 31 / 12 / 2001 بعد انقضاء المواعيد المنظمة لذلك و من ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً . (الطعن رقم 490 لسنة 71 جلسة 2004/11/09 س 55 ع 1 ص 62 ق 13)
	9-11-2004


طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلالثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن بها علماً يقيناً . م 84 , 85 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
	إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أنه وإن كان الطلب الماثل من بين طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إلا أن الثابت من الأوراق أن الطالب قد قام بصرف مستحقاته الإضافية عن شهر أغسطس سنة 1991 في غضون الشهر التالى وهو شهر سبتمبر سنة 1991 فيكون قد تحقق علمه اليقينى بقرار حرمانه من مكافأة مقابل العمل خلال تلك العطلة الصيفية منذ هذا التاريخ الأخير وإذ أقام الطالب الماثل بتاريخ 17/10/1991 أى في غضون الشهر التالى لتاريخ علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه . ومن ثم يكون الطلب قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 129 لسنة 61 جلسة 2003/09/23 س 54 ع 1 ص 64 ق 9)
	23-9-200


طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن لها علماً يقيناً " . م 85 ق السلطة القضائية .
الدفع المبدى من النيابة والهيئة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد أن حقيقة طلبات الطالب هو أحقيته في صرف مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة وهو من طلبات الإلغاء التى يجب تقديمها خلال ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية . ذلك أن الثابت من صحيفة الطلب أن طلبات الطالب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ 4020 ج متجمد المعاش عن أشهر استبقائه في الخدمة من 1/1/1990 حتى 30/6/1990 بواقع 670 ج شهرياً تأسيساً على أن هذا المبلغ خصم منه بغير وجه حق ، ويحق له استرداده بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية التى كانت توقف صرف المعاش إذ التحق صاحبه بعمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى – كالوزراء ونوابهم ومن في حكمهم – ولما كانت العبره في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها وكان الطالب قد اقتصر في طلبه على الحكم له بمبلغ 4020 ج متجمد معاشه عن أشهر استبقائه في الخدمة ، وهو الطلب الذى أصر عليه وحده دون طلب صرف مكافأة تعادل المرتب وبدلات الوظيفة التى كان يتقاضاها قبل تقاعده ، وهو ما لازمه أن تتقيد المحكمة بالطلب الذى اقتصر عليه الطالب وما ارتكز عليه من سبب قانونى ، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 94 لسنة 69 جلسة 2003/03/11 س 54 ع 1 ص 39 ق 6)
طلب التعويض عن القرار الإداري .عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية .علة ذلك .أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يترتب عليه المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه. أثره
إذ كان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن إلا أن طلب التعويض عن القرار الإداري لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 باعتبار أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يرتب المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإن الدفع المبدي من النيابة يكون على غير أساس ويتعين رفضه. (الطعن رقم 30 لسنة 55 جلسة 2001/09/11 س 52 ع 1 ص 78 ق 15)
طلبات التسوية المستندة إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. ليست من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني أثره عدم تقديها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية
إذ كانت طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية. (الطعن رقم 173 لسنة 59 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 1 ص 66 ق 13)
الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. م 272 مرافعات والفقرة الأخيرة من المادة 85 من قانون السلطة القضائية إلغاؤها . شرطه. تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.
النص في المادة 272 من قانون المرافعات والفقرة الأخيرة من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مؤداهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها. (الطعن رقم 286 لسنة 63 جلسة 2001/02/06 س 52 ع 1 ص 33 ق 5)
طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوما المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية.
	إذ كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972, وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون, لأن المركز القانوني الخاص بالطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الصادر بتحديدها, وإذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعد نيابة في 1997/7/31 وعلم به يقيناً في 1997/8/25وهو تاريخ تسلمه العمل بها ولم يقدم طلبه الأصلي والاحتياطي الأول إلا في 1997/10/26فإنهما يكونان غير مقبولين لتقديمهما بعد الميعاد. (الطعن رقم 152 لسنة 67 جلسة 2001/01/02 س 52 ع 1 ص 25 ق 3)
	2-1-2001
	52 
	1


طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينياً . 84, 85 ق السلطة القضائية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أن علمهم بها علماً يقينياً . (الطعن رقم 134 لسنة 69 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 1 ص 95 ق 12)
طلب الأحقية فى صرف المبلغ النقدى الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى . أثره . عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . علة ذلك . أنه مستمد من حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون
	لما كان الطالب قد هدف من طلبه إلى تقرير أحقيته في صرف المبلغ النقدى المطالب به الصادر بقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 مستنداً إلى ما أوجبه القانون رقم 36 سنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من كفالة خدمات الصندوق لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم وبما أجازه لمن حرم منها - أو إحداهما - المطالبة باستيفائها فإن طلبه يكون مستمداً من حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . (الطعن رقم 7 لسنة 62 جلسة 1993/02/09 س 44 ع 1 ص 29 ق 6)
	9-2-1993
	44 
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طلب الغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل . وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو اعلانه به أو علمه به علماً يقينياً . المادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية . نعي الطالب بأن مرض حال بينه وبين الطعن فى القرار في الميعاد القانونى دون أن يقدم دليلاً على ذلك تطمئن إليه المحكمة . غير مجد
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقيناً. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أعلن بالقرار المطعون فيه في 1989/10/30 وتحقق بالتالى علمه به يقينياً في هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب إلا في 1990/6/16 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولا يجديه ما يتعلل به من مرض ذلك أنه لم يقدم أدلة تطمئن إليها المحكمة تفيد أن المرض حال بينه وبين الطعن في القرار في الميعاد القانونى. (الطعن رقم 75 لسنة 60 جلسة 1991/06/04 س 42 ع 1 ص 72 ق 17)
طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهورى .ماهيته. وجوب رفع الطعن فيه خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علما يقينيا .م 85 من قانون السلطة القضائية .تفويت هذا الميعاد. أثره. إستقرار أقدمية الطالب على النحو الوارد بالقرار .طلب تعديل أقدميته بمناسبة صدور قرار جمهورى لاحق التزام ترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه لا أساس له
لما كان الطلب قد تضمن تعديل أقدمية الطالب في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بالقرار الجمهورى رقم 87/324 و هو ما يعتبر طعناً في هذا القرار . و كان الثابت من إخطار وزير العدل المؤرخ 1987/7/2 أن تخطى الطالب و الترقية إلى تلك الوظيفة بذلك القرار الجمهورى كان بسبب تقارير الكفاية و الوقائع المودعة ملفه السرى و هو خلاف الإخطار بتخطيه في الترقية المؤرخ 1988/6/19 و الذى كان محلاً لتظلمه إلى مجلس القضاء الأعلى . لما كان ذلك و كان القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 قد صدر بتاريخ 1987/8/18 و نشر في 1987/9/3 و كان الطعن في هذا القرار يجب أن يرفع خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليهم ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه به علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و كان الطالب قد فوت هذا الميعاد فإن القرار الجمهورى المذكور يكون قد أصبح نهائياً و إستقرت به أقدمية الطالب على النحو الوارد به و لا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقديمة بمناسبة صدور القرار الجمهورى اللاحق رقم 374 لسنة 1988 طالما إلتزم بترتيب أقدميته على نحو ما إستقرت عليه و يكون الطلب على غير أساس . (الطعن رقم 213 لسنة 58 جلسة 1990/07/10 س 41 ع 1 ص 68 ق 16)
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب . وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علما يقينيا .م 2/85 من قانون السلطة القضائية. طلبه تحويل معاشه وباقى مستحقاته على حسابه لدى أحد البنوك . مؤداه . علمه اليقينى فى هذا التاريخ بذلك القرار.
لما كان الطعن في قرار وزير العدل رقم ........... لسنة 86 بتاريخ 1986/8/7 بقبول إستقالة الطالب هو من طلبات الإلغاء التى يتعين رفعها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، و كان كتاب الطالب المشار إليه إلى وزير العدل في 1987/4/14 بطلب تحويل معاشه و باقى مستحقاته على حسابه الجارى لدى بنك مصر فرع باب اللوق مؤداه علمه اليقينى في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه بقبول إستقالته ، و لم يتقدم بإلغاء هذا القرار بالطلب رقم 109 لسنة 57 ق إلا في 1987/11/28 و بدون عذر مقبول لدى المحكمة ، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد القانونى متعيناً عدم قبوله . (الطعن رقم 78 لسنة 55 جلسة 1990/01/09 س 41 ع 1 ص 19 ق 2)
طلب الغاء قرار قبول استقاله الطالب .وجوب تقديمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية أو اعلانه به أو علمه به علما يقينا .المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
	المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً . (الطعن رقم 54 لسنة 54 جلسة 1988/02/09 س 39 ع 1 ص 30 ق 5)
	9-2-


طلب الإلغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.م85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
	المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً . (الطعن رقم 101 لسنة 56 جلسة 1988/02/09 س 39 ع 1 ص 20 ق 3)
	9-2-1988


المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً . (الطعن رقم 5 لسنة 56 جلسة 1988/02/09 س 39 ع 1 ص 30 ق 5)
المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً . (الطعن رقم 63 لسنة 56 جلسة 1988/02/09 س 39 ع 1 ص 20 ق 3)
المحتوى
الفصل الثامن
في الإجازات
(مادة 86)
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في أخر سبتمبر .
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية .
وفي جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقاضىين ومن في درجتهم، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم ٍ.
الإجازة السنوية للقضاة . محددة بما لا يجاوز شهرين للمستشارين و شهراً و نصف الشهر لمن عداهم . عدم جواز حصول العضو على إجازة فى غير العطلة القضائية التى تبدأ أول يوليو و تنتهى بنهاية سبتمبر . الاستثناء . لمن أدى العمل خلال العطلة بشرط أن تسمح حالة العمل . وجوب استمرار العمل بالمحاكم خلال العطلة لنظر القضايا المستعجلة بتنظيم تقره الجمعية العمومية بها . مؤداه . استيداء العضو لإجازاته رهن النظام الذى يكفل حسن سير العمل . أثره . عدم حصوله على إجازاته يرجع دائماً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . المواد 86 ، 87 ، 88 ، 89 ق السلطة القضائية
	إذ كان النص في المادة ( 86 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو و تنتهى في آخر سبتمبر و تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية ، و في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم ، و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم " و النص في المادة (87) منه على أن " تستمر محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و الجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا و تعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى " كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أن " تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات و أيام انعقادها و من يقوم من القضاة بالعمل فيها و يصدر بذلك قرار من وزير العدل " و تنص المادة (89) منه على أن " لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت الحالة تسمح بذلك " و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حدد الإجازات السنوية بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم ، و إن كان المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو و تنتهى في آخر سبتمبر ، و لم يجز للقضاة و أعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة في غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها و بشرط أن تسمح حالة العمل بذلك ، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل ، مما مؤداه أن رغبة العضو في استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة ، و على ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى و الهام و تنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة و ذاتية بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل و حسن أدائه ، و من ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومة من أن الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل و أنه لم يثبت أن الطالب كان قد طلب القيام بإجازة و أن جهة العمل رفضت طلبه و ألزمته بالاستمرار في العمل . (الطعن رقم 7 لسنة 71 جلسة 2004/08/31 س 55 ع 1 ص 53 ق 12)
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(مادة 87)
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا . وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي 
الإجازة السنوية للقضاة . محددة بما لا يجاوز شهرين للمستشارين و شهراً و نصف الشهر لمن عداهم . عدم جواز حصول العضو على إجازة فى غير العطلة القضائية التى تبدأ أول يوليو و تنتهى بنهاية سبتمبر . الاستثناء . لمن أدى العمل خلال العطلة بشرط أن تسمح حالة العمل . وجوب استمرار العمل بالمحاكم خلال العطلة لنظر القضايا المستعجلة بتنظيم تقره الجمعية العمومية بها . مؤداه . استيداء العضو لإجازاته رهن النظام الذى يكفل حسن سير العمل . أثره . عدم حصوله على إجازاته يرجع دائماً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . المواد 86 ، 87 ، 88 ، 89 ق السلطة القضائية
	إذ كان النص في المادة ( 86 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو و تنتهى في آخر سبتمبر و تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية ، و في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم ، و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم " و النص في المادة (87) منه على أن " تستمر محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و الجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا و تعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى " كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أن " تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات و أيام انعقادها و من يقوم من القضاة بالعمل فيها و يصدر بذلك قرار من وزير العدل " و تنص المادة (89) منه على أن " لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت الحالة تسمح بذلك " و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حدد الإجازات السنوية بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم ، و إن كان المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو و تنتهى في آخر سبتمبر ، و لم يجز للقضاة و أعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة في غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها و بشرط أن تسمح حالة العمل بذلك ، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل ، مما مؤداه أن رغبة العضو في استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة ، و على ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى و الهام و تنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة و ذاتية بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل و حسن أدائه ، و من ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومة من أن الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل و أنه لم يثبت أن الطالب كان قد طلب القيام بإجازة و أن جهة العمل رفضت طلبه و ألزمته بالاستمرار في العمل . (الطعن رقم 7 لسنة 71 جلسة 2004/08/31 س 55 ع 1 ص 53 ق 12)
	31-8-2004
	55 


 
 
(مادة 88)
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل .
الإجازة السنوية للقضاة . محددة بما لا يجاوز شهرين للمستشارين و شهراً و نصف الشهر لمن عداهم . عدم جواز حصول العضو على إجازة فى غير العطلة القضائية التى تبدأ أول يوليو و تنتهى بنهاية سبتمبر . الاستثناء . لمن أدى العمل خلال العطلة بشرط أن تسمح حالة العمل . وجوب استمرار العمل بالمحاكم خلال العطلة لنظر القضايا المستعجلة بتنظيم تقره الجمعية العمومية بها . مؤداه . استيداء العضو لإجازاته رهن النظام الذى يكفل حسن سير العمل . أثره . عدم حصوله على إجازاته يرجع دائماً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . المواد 86 ، 87 ، 88 ، 89 ق السلطة القضائية
	إذ كان النص في المادة ( 86 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو و تنتهى في آخر سبتمبر و تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية ، و في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم ، و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم " و النص في المادة (87) منه على أن " تستمر محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و الجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا و تعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى " كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أن " تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات و أيام انعقادها و من يقوم من القضاة بالعمل فيها و يصدر بذلك قرار من وزير العدل " و تنص المادة (89) منه على أن " لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت الحالة تسمح بذلك " و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حدد الإجازات السنوية بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم ، و إن كان المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو و تنتهى في آخر سبتمبر ، و لم يجز للقضاة و أعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة في غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها و بشرط أن تسمح حالة العمل بذلك ، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل ، مما مؤداه أن رغبة العضو في استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة ، و على ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى و الهام و تنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة و ذاتية بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل و حسن أدائه ، و من ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومة من أن الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل و أنه لم يثبت أن الطالب كان قد طلب القيام بإجازة و أن جهة العمل رفضت طلبه و ألزمته بالاستمرار في العمل . (الطعن رقم 7 لسنة 71 جلسة 2004/08/31 س 55 ع 1 ص 53 ق 12)
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(مادة 89)
لايرخص للقضاة في إجازات فيغيرالعطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة .
الإجازة السنوية للقضاة . محددة بما لا يجاوز شهرين للمستشارين و شهراً و نصف الشهر لمن عداهم . عدم جواز حصول العضو على إجازة فى غير العطلة القضائية التى تبدأ أول يوليو و تنتهى بنهاية سبتمبر . الاستثناء . لمن أدى العمل خلال العطلة بشرط أن تسمح حالة العمل . وجوب استمرار العمل بالمحاكم خلال العطلة لنظر القضايا المستعجلة بتنظيم تقره الجمعية العمومية بها . مؤداه . استيداء العضو لإجازاته رهن النظام الذى يكفل حسن سير العمل . أثره . عدم حصوله على إجازاته يرجع دائماً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . المواد 86 ، 87 ، 88 ، 89 ق السلطة القضائية
	إذ كان النص في المادة ( 86 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو و تنتهى في آخر سبتمبر و تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية ، و في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم ، و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم " و النص في المادة (87) منه على أن " تستمر محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و الجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا و تعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى " كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أن " تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات و أيام انعقادها و من يقوم من القضاة بالعمل فيها و يصدر بذلك قرار من وزير العدل " و تنص المادة (89) منه على أن " لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت الحالة تسمح بذلك " و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حدد الإجازات السنوية بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم ، و إن كان المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو و تنتهى في آخر سبتمبر ، و لم يجز للقضاة و أعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة في غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها و بشرط أن تسمح حالة العمل بذلك ، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل ، مما مؤداه أن رغبة العضو في استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة ، و على ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى و الهام و تنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة و ذاتية بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل و حسن أدائه ، و من ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومة من أن الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل و أنه لم يثبت أن الطالب كان قد طلب القيام بإجازة و أن جهة العمل رفضت طلبه و ألزمته بالاستمرار في العمل . (الطعن رقم 7 لسنة 71 جلسة 2004/08/31 س 55 ع 1 ص 53 ق 12)
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(مادة 90)
تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة بأعتباركل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضىي العودة إلي عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاة الاعلي أن يرخص له في إمتداد الإجازة لمدة سنة أخري بثلاث أرباع المرتب وللقاضىي في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية .
وذلك كله مع عدم الأخلال بأحكام أي قانون أصلح .
منح أعضاء النيابة العامة إجازات مرضية . م90/1 ، 2 ق السلطة القضائية . وقف إعمال حكم هذه المادة . شرطه . وجود قانون أصلح للعضو . فقرة أخيرة من تلك المادة . مؤداه . وجوب إعمال هذا القانون دون غيره ولو كان خاصاً . علة ذلك . تجرد القاعدة القانونية وعدم تمييزها بين المخاطبين بها .
إذ كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية - التى تسرى أحكامها على أعضاء النيابة العامة عملاً بالمادة 130 من ذات القانون - بعد أن بينت في فقرتيها الأولى والثانية الإجازات المرضية التى يحصل عليها القاضى نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون أصلح " بما يدل على أن المشرع أوقف إعمال حكمها على شرط ألا يكون هناك قانون أصلح له فأوجب إعماله دون غيره ولو كان خاصاً تطبيقاً لأصل تتسم به القاعدة القانونية وهو التجرد وعدم التمييز بين المخاطبين بها . (الطعن رقم 183 لسنة 81 جلسة 2013/02/26)
منح المريض إجازة استثنائية بمرتب كامل . مناطه . أن يثبت للمجلس الطبى المختص إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 . م 90 ق السلطة القضائية المعدل ، م 66 مكرر ق نظام العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ، م 4 قرار وزير الصحة المذكور . صدور قرارات متعاقبة من اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بمنح الطاعن إجازات مرضية بأجر كامل وفقاً للقرار 259 لسنة 1995 . مؤداه . ثبوت إصابة الطاعن بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة المذكور . أثره . استحقاقه كامل أجره بعنصريه الأساسى والمتغير إعمالاً للمادة 78 ق التأمين الاجتماعى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك استناداً إلى عدم اندراج حالة الطاعن ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة سالف البيان . خطأ .
مفاد النص في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، المادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة اسثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته أن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من منح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استئثنائية بمرتب كامل ، أن يثبت للمجلس الطبى المختص من واقع الكشف الطبى عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة نفاذاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان البين من صور المستندات المقدمة من الطاعن وغير المجحودة من المطعون ضدهم أن القرار رقم 208 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 8 من إبريل 2009 من الإدارة المركزية لشئون اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بعد توقيع الكشف على الطاعن قرر منحه إجازة مرضية اعتباراً من 4/4/2009 لمدة ستة أسابيع بأجر كامل وفقاً للقرار 259 لسنة 1995 ، والقرار رقم 318 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 16/5/2009 مع تطبيق القرار 259 لسنة 1995 للأجر الكامل ، والقرار رقم 481 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 14/7/2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 للأجر الكامل ، مما مؤداه أن الطاعن كان يستحق كامل أجره بعنصريه الأساسى والمتغير إعمالاً للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى بعد أن ثبت للمجلس الطبى المختص من واقع الكشف الطبى عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حالة الطاعن المرضية لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 رغم ما خلص إليه المجلس الطبى المختص ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 95 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 56 ق 8)
(مادة 91)
إذا لم يستطع لقاضىي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لايستطيع لأسباب صحيحة القيام بوظيفة علي الوجه اللائق فإنه يحال إلي المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء علي طلب وزير العدل وبعد مواققة مجلس القضاء الأعلي 
ويجوز للمجلس المذ   كور في هذه الحالة أن يزيد علي خدمة القاضىي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية علي ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررللاحالة إلي المعاش بقتضي هذا القانون .
كما لايجوز أن تزيد تلك المدة علي ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد علي أربعة أخماس مرتبة .
ٍومع ذلك لايجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضىاه القاضىي أو يستحقة عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لاتقل عن عشرين سنة .
ويسري حكم الفقرتين السابقين في حالة الوفاة . 
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرربمقتضي قوانين المعاشات .
 إصابة القاضى بأحد الأمراض المزمنة . وجوب منحة إجازة استثنائية إلى أن يتمكن من استئناف عمله أو تبين عجزة عجزاً كامل فيظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن المعاش . استحقاقه خلال هذه الفترة تعويضاً يعادل أجره كامل بمفهومه الوارد بق التأمين الاجتماعى . شموله الأجرين الأساسى والمتغير . م 66 مكرراً ق العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ، م 78 ق التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 . عدم جواز إعمال نص م 91 ق السلطة القضائية وإنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة . علة ذلك . تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة . مؤداه . استحداث زيادة في المرتب الأساسى أو المتغير . استحقاقه هذه الزيادة . الأمراض المزمنة . تحديدها . بناءً على تقرير اللجان الطبية المختصة وورودها بالجدول المرفق بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995
النص في المواد 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة 1983 , والمادة الأولى منه ، والمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، والمادة 77 مكرر /5 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المعمول بها اعتباراً من موازنة سنة 2008 المنطبق على واقعة النزاع ومؤدى هذه النصوص مجتمعة وجوب منح القاضى الذى يصاب بأحد الأمراض المذكورة ( الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة ) إجازة استثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من استئناف عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً فيظل في إجازة مرضية حتى يبلغ سن الإحالة إلى المعاش ويستحق خلالها تعويضاً يعادل أجره كاملاً ، ولا يجوز إنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة 91 من قانون السلطة القضائية من حق وزير العدل في إحالة القاضى إلى المعاش إذا ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق ما بقى معاملاً بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، وإذ أحالت المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 " في شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل " إلى الجدول المرفق به وناطت المادة الرابعة منه باللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف عليه لتقرير ما إذا كان مرضه مزمناً ، فقد تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تجيب القاضى إلى طلبه الحصول على هذه الإجازة متى تحقق موجبها بقيام السبب المبرر لها بتقرير الجهة الطبية المختصة ثبوت إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المشار إليه ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر من استهداف غاية أساسية هى تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة للعاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة وذلك بوضع نظام خاص للإجازات المرضية التى يستحق عنها العامل أجره وفقاً لتعريفه في قانون التأمين الاجتماعى بمجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله لقاء عمله الأصلى ويشمل الأجر الاساس والأجر المتغير الشامل للحوافز والبدلات والأجور الإضافية باعتباره موجوداً فعلاً في الخدمة ومشاركاً في العمل مقرراً أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التى يشغلها فإذا استُحدِثت زيادات لراتبه الأساس أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير سواء بقوانين أو قرارات أو لوائح تربط تحديد قيمتها بمستوى أداء معين استحق العامل هذه الزيادات (الطعن رقم 183 لسنة 81 جلسة 2013/02/26)
إحالة القاضي إلى المعاش بسبب المرض. مناطه. أن يمنعه المرض من القيام بوظيفته على الوجه اللائق. عدم تطلب عجزه تماماً عن أداء عمله. م 91/ 1 ق السلطة القضائية
	النص في الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984, لا يتطلب في المرض أن يترتب عليه عجز القاضي تماماً عن أداء عمله و إنما يكفي فيه أن يمنع القاضي من القيام بوظيفته على الوجه اللائق. (الطعن رقم 516 لسنة 63 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 1 ص 34 ق 4)
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(مادة 92) استبدلت عبارة  المجلس الأعلى للهيئات القضائية " بعبارة" مجلس القضاء الأعلى " بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها .
وللقاضىي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل.
المحتوى
الفصل التاسع
في مساءلة القضاة تأديبيا
(مادة 93) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
لوزير العدل حق الإشراف  الإدارى علي المحاكم.
ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها . 
(مادة 94) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
 
لرئيس المحكمة- من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبييه القضاة إلي مايقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل . 
وللقاضى  أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة  بطلب  يرفع خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلى . 
وللمجلس  إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد 
أعضائه بعد سماع أقوال القاضى ، وله أن يؤيد التنبيه أو  يعتبره كأن لم يكن  ويبلغ قراره إلى وزير العدل ، ولايجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى نظر الاعتراض ويحل محله  من يليه فى الأقدمية .
ولمدير إدارة التفتيش القضائى حق تنبيه الؤساء بالمحاكم الإبتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهمعلى أن يكون لهم إذا كان التنبيه  كتابة حق الإعتراض أمام المجلس المشار إليه .
فإذا تكررت المخالفة ذاتها  أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية .
مخالفة القاضى لواجبات ومقتضيات وظيفته . لوزير العدل إذا ارتأى عدم كفاية جزاء التنبيه إحالته إلى مجلس تأديب القضاة . مؤداه . رفض المجلس الأخير إحالة القاضى للمعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية . استرداد وزير العدل سلطته فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة . م 94 ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972
المقرر - في قضاء محكمة النقض - وفقاً لأحكام المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قبل إلغائها بالقانون 142 لسنة 2006 أن لوزير العدل إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبات أو مقتضيات عمله الحق في تقرير مدى جسامة هذه المخالفة فإذا ارتأى أن جزاء التنبيه غير كاف أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزائين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية فإذا رفض المجلس ذلك كان لوزير العدل أن يسترد حقه في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة أشد من المجلس المذكور . (الطعن رقم 33 لسنة 78 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 19 ق 3)
لمدير إدارة التفتيش القضائى حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها . شرطه . مخالفتهم لواجبات أو مقتضيات وظائفهم . م94 ق السلطة القضائية / المعدل بق 142 لسنة 2006
	المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية وقضاتها على ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم . (الطعن رقم 94 لسنة 78 جلسة 2010/01/26)
	26-1-2010
	 
	 
	 
	 
	




مخالفة القاضى لواجبات ومقتضيات وظيفته . لوزير العدل – إذا ارتاى عدم كفاية جزاء التنبيه – إحالته إلى مجلس تأديب القضاة . مؤداه . رفض المجلس الأخير إحالة القاضى للمعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية . استرداد مدير إدارة التفتيش القضائى سلطته فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة . المادتان 94/4 ، 111 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . علة ذلك
مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 94 وفى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن لوزير العدل - إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبات أو مقتضيات عمله – الحق في تقرير مدى جسامة هذه المخالفة ، فإذا ارتاى أن جزاء التنبيه غير كافٍ أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزاءين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فإذا رفض المجلس ذلك كان لمدير إدارة التفتيش القضائي أن يسترد حقه في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة أشد من هذا المجلس . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته طلب إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب عن الواقعة محل التنبيه لمبررات ارتآها أنها تستأهل أحد الجزاءين سالفى الذكر فأصدر قراره بالرفض ، فإن في قيام مدير إدارة التفتيش القضائي بتوجيه التنبيه محل الطعن للطاعن كأثر لذلك الرفض وذلك وفقاً للحق المقرر له في الفقرة الرابعة من المادة 94 سالفة الذكر بما لا يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة وإنما استبدالا للجهة المنوط بها إصدار القرار التأديبى الواحد ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس . (الطعن رقم 83 لسنة 78 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 101 ق 15)
التظلم فى مجال طلبات رجال القضاء . له طبيعة اختيارية . تحديد موضوعاته على سبيل الحصر فى تقدير الكفاية والتخطى والتنبيه . م 79 ، 94 ، 126 ق السلطة القضائية . أثره . التظلم فى غير هذه الحالات لا أثر له على مواعيد الطعن . علة ذلك
	إذ كان القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2004 المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 في 15/4/2004، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغاءه إلا في 2005/2/20فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه تظلم من القرار المطعون فيه وتقدم بطلبه بعد رفعه تظلمه ، ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79 ، 94 ، 126 من قانون السلطة القضائية ، وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطى في التعيين في الوظيفة القضائية ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلماً ولا أثر له بالتالى على سريان ميعاد الطعن في حقه ، وعلى ذلك تقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد . (الطعن رقم 80 لسنة 75 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 14 ق 2)
	14-3-2006
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تظلم رجال القضاء والنيابة العامة . مواعيده وموضوعاته . تحديدها على سبيل الحصر في تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه . المواد 79, 94, 126 ق السلطة القضائية . قرار وزير العدل بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات .
التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه . (الطعن رقم 134 لسنة 69 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 1 ص 95 ق 12)
تنبيه المستشارين . من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره . م 94 ق السلطة القضائية عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقاع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
	النص في الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 94، و المادة 126 من قانون السلطة القضائية مفاده أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره من ثم فلا يجوز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التى تقتضى ذلك حتى و لو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة. (الطعن رقم 73 لسنة 67 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 33 ق 2)
	9-3-1999


لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها . م 94 من قانون السلطة القضائية . ثبوت أن التنبيه صدر منه بمقتضى هذا الحق . النص عليه بصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية لا أساس له .
	لما كان لوزير العدل طبقاً لنص المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم . وكان الثابت من الأوراق أن التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من السيد وزير العدل بمقتضى الحق المخول بنص المادة 94 من القانون سالف الذكر فان ما يثيره الطالب بخصوص بطلان هذا التنبيه لصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية الذى لا يملك ذلك يكون على غير أساس. (الطعن رقم 52 لسنة 60 جلسة 1991/02/26 س 42 ع 1 ص 21 ق 4)
	26-2-1


 
(مادة 95)
استثناء من أحكام الأختصاص العامة بالنسبة إلي المكان تعين اللجنة المنصوص عليه في المادة السابقة بناء عل طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .
(مادة 96)
في غيرت حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض علي القاضىي وحبسه احتياطيا إلابعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 .
وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضىي وحبسه أن يرفع الأمر إلي الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضىي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها . 
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الأحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . 
وفيما عدا ما ذكر لايجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضىي أورفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء علي طلب النائب العام .
ويجري حبس القاضىي بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن أيأمر بوقف القاضىي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أوبناء علي طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء علي قرار الجمعية العامة .
ولا يترتب علي الوقف حرمان القاضىي من مرتبة مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب .
وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب .
الفقرة الرابعة من المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والفقرة الثانية من المادة الثالثة والمادة 77 مكرراً/4 من القانون الأخير. مؤداها ؟ تقديم النائب العام طلباً لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ إجراءات التحقيق في تهمة جنائية بتسجيل المحادثات الهاتفية للطاعن القاضي وتصريح المجلس له بذلك . لا يمنعه من مباشرة تحريك الدعوى الجنائية عن ذات التهمة . دفاع الطاعن ببطلان تلك الإجراءات . قانوني ظاهر البطلان . علة ذلك ؟
لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 96 منه على أنه " ... لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام " وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، كما نص في المادة 77 مكرراً/ 4 من القانون ذاته على أنه " يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ... " وكان الإجراء الذي تم اتباعه حيال الطاعن أن قامت نيابة أمن الدولة العليا ممثلة في النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى بطلب الإذن فأذن لها بتاريخ .... من ..... سنة ... بعد اطلاعه على الأوراق بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول " الطاعن " المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو هواتف أخرى ، وبعد اتخاذ نيابة أمن الدولة العليا إجراء التسجيل والاستماع وحررت محضراً بالإجراءات وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى وطلبت اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس لها بذلك – ومن ثم ليس في القانون ما يمنع النائب العام من أن يكون عضواً بمجلس القضاء الأعلى ويقدم طلباً يتعلق بالتحقيق في تهمة جنائية وفي ذات الوقت يباشر تحريك الدعوى الجنائية عن ذات التهمة بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وولايته في ذلك عامة تشمل على سلطتي التحقيق والاتهام – وليس في ذلك ما يفقده حيدته ، إذ إن دوره يقف عند حد تحريك الدعوى الجنائية – أما مرحلة المحاكمة تتولاها المحاكم بما لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل – وتصدر أحكامها وفقاً لما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأوراقها والأدلة فيها ، الأمر الذي يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، قد أورد مضمون الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى والتسجيلات ، ومؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات التي عول عليها في قضائه وأبان أن إذن مجلس القضاء الأعلى صدر بتاريخ ....للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للطاعن – على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه ، كما أورد أن بمطالعة محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بتاريخ .....أنه قد انتهى إلى الإذن بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول.....– وأن مضمون التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ كما تضمنت شهادة عضو الرقابة الإدراية فحوى هذه التسجيلات ، كما أورد الحكم بمدوناته أنه " ثبت للمحكمة من مطالعة تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أنها عبارة عن أحاديث تمت فيما بين المتهمين الأول ......من جانب وبين الأول و...... من جانب آخر وبين المتهم الأول و....... والشاهد ..........وبين المتهم الأول وآخرين تدور في مجملها حول علاقة المتهم الأول بالمذكورين من المتهمين وغيرهم تناولت عبارات مستترة منها " كاوتش – روشته والراجل خلص – فين الميه ..... اللى عنده عندي .. نظافة إية .. حقول خد شيء وشويات ... اللي تحكم بيه ... " وقد فسر المتحدثين عن مضمون تلك العبارات فقرروا أنها عبارات مستترة قصد بها طلب المتهم الأول للعطايا والمبالغ النقدية على سبيل الرشوة مقابل قضاء مصالحهم أو ذويهم على نحو يتطابق تماماً مع ما ورد بتفصيلات اعترافاتهم على نحو ما سلف سرده وهو الأمر الذي استقر في يقين المحكمة من خلال مطالعتها للتقرير آنف الذكر ، وأن الصوت المنسوب للمتهم الأول بالتسجيلات المأذون بها يخصه وهو ما تطمئن إليه المحكمة " فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير خبير الأصوات أو التسجيلات بكل فحواها ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم المطعون فيه – بفرض وقوعه – في بيان تاريخ المحضر الذي تقدمت به النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى واطرحها في قوله : " إن الثابت في الأوراق أنه بتاريخ..... وردت لهيئة الرقابة الإدارية معلومات عن رجل الأعمال ....وآخرين مفادها قيامه بتقديم مبالغ مالية لبعض المسئولين بالبنوك على سبيل الرشوة لإنهاء مصالحه بها وبعد أن تأكدت من صحة وجدية تلك المعلومات عرضت الأمر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذنت بتسجيل الأحاديث الهاتفية لسالف الذكر ولما ورد بتلك التسجيلات رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبان لها أنه يعمل قاضياً بادرت إلى عرض الأمر على النيابة العامة التي قامت بدورها بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر بتاريخ .....بعد اطلاعه على الأوراق إذنه بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو أي هاتف آخر وتم للنيابة العامة إجراء التسجيلات والاستماع إليها فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون قد ظهر واضحاً أن المراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية للمتهم الأول قد تولتها النيابة العامة بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى مصرحاً للنيابة بذلك وترتيباً على ما تقدم يكون الدفع المثار في هذا الشأن قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض " فإن ما رد به الحكم يكون كاف وسائغ ، لما هو مقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . (الطعن رقم 6202 لسنة 79 جلسة 2010/02/21)
الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974 . مفادها ؟ عدم جواز اتخاذ آى إجراء من إجراءات التحقيق او تحريك الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية أو جنحة قبل صدور إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى . أساس ذلك ؟ المقصود بالقاضى وفقا لمفهوم نص الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974 ؟ حصانة القضاة . مقررة للمنصب لا لشخص شاغله . زوالها بانحسار الصفة عن رجل القضاء . إحالة الدعوى الجنائية قبل قاض من النيابة العامة إلى المحكمة بعد قبول استقالته دون إذن من مجلس القضاء الأعلى . صحيح . مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى فى جريمة رشوة
	لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى ورد عليه بما أورده من أن الطاعن الأول زالت عنه صفة القاضى بقبول استقالته قبل رفع الدعوى ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه : " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من النائب العام " ، وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، وكان لفظ القاضى بالفقرة الرابعة آنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضى بالفعل بحسبانه عضواً في السلطة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأى سبب من الأسباب وبالتالي فإن لفظ القاضى لا يمكن أن ينصرف إليه ، ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن الأول صفة القاضى بقبول استقالته فإن إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت صحيحة وفقاً للطريق الذي رسمه القانون , ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الوجه في غير محله . (الطعن رقم 61510 لسنة 73 جلسة 2005/11/20 س 56 ص 612 ق 95)
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صدور إذن اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون السلطة القضائية . قاصر على الإجراءات الماسة بشخص القاضى أو حرمة مسكنه . لا يفيد جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبله قبل الحصول على هذا الإذن . أساس ذلك ؟ نعي الطاعن الأول على الحكم خطؤه فى الرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع الطاعن الثاني وما بُنى عليها من إجراءات وأدلة لحصولها قبل صدور إذن مجلس القضاء . غير مجد . ما دام لم يدع أن الحكم استند إلى دليل مستمد منها فى إدانته . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فى جريمة رشوة
	لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما بُني عليها من إجراءات وما تولد عنها من أدلة لحصولها قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى واطرحه في قوله "وهذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة المشار إليها يقصد المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون وأضحى الاختصاص معقود لمجلس القضاء الأعلى بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1984 فيلزم الإذن فقط لاتخاذ الإجراءات الماسة بشخص المتهم (القاضى) بما فيها حرمة المسكن فلا يجوز القبض عليه أو تفتيش شخصه ومسكنه أو استجوابه أو حبسه احتياطياً قبل الحصول على الإذن بذلك أما الإجراءات الأخرى غير الماسة بشخصه وبحرمة مسكنه فيجوز اتخاذها قبل الإذن دون أن يترتب على ذلك بطلان إذ إن الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمهما من إجراءات ، وغني عن البيان أنه لا مجال في تلك الحالة تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تستلزم الإذن لرفع الدعوى العمومية فلا يجوز بموجبها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبل الحصول على هذا الإذن فنص المادة 96 هو الواجب التطبيق باعتباره نصاً خاصاً يقيد الحكم الوارد بنص المادة 9/2 إ.ج بوصفها نصاً عاماً , فإذا كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن كافة الإجراءات التى بوشرت في الدعوى قبل المتهم الأول لم تتخذ إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ...... وحسبما يتطلبه القانون , ومن ثم يضحى الدفع لا سند له من الواقع والقانون جدير بالرفض .... " . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حينما استبعد إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية وقصر الحظر على الإجراءات التي تمس شخص القاضى أو حرمة مسكنه , ذلك أن نص المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الجنائية الواردة بالمادة 96 , إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 96 سالفة الذكر من عدم جواز القبض على القاضى أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها ما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى عليه أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضى فيظل محكوماً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضى والهيئة التي ينتسب إليها , لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضى في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضى واستقلال الهيئة التي ينتسب إليها . كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 سالفة البيان على عدم جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضى دون إذن اللجنة يعني أن المشرع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية . غير أنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن تحقيقات النيابة العامة التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى تتعلق بالاتهام المسند إلى الطاعن الثاني وحده وكان الطاعن الأول لا يدعي أن تلك التحقيقات أسفرت عن دليل استند إليه الحكم في قضائه بإدانته , ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن الأول نعياً على الحكم من خطأ في الرد على الدفع . (الطعن رقم 61510 لسنة 73 جلسة 2005/11/20 س 56 ص 612 ق 95)
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(مادة 98) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006  )
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء  الأعلى رئيسا ، وعضوية أقدم قاضين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف .
وعند غياب  الرئيس أو أحد الأعضاء  أو وجود مانع لديه يحل محله الذى يليه فى الأقدمية .
دفع المخاصم بعدم دستورية م 98 من ق السلطة القضائية . عدم قيامه على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض تلك المادة مع النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها . وجوب الالتفات عنه
لا يجدى المدعى الدفع المثار منه بعدم دستورية المادة " 98 " من قانون السلطة القضائية بحسبان أن هذا الدفع غير قائم على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض هذه المادة مع النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها ، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76)
مساءلة القضاة تأديبياً . اختصاص مجلس التأديب به برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض بحسبانهم أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية وأنفذ إلى الضوابط الكافية في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل تخرص أو شبهة . م 98 قرار بق 46 لسنة 1972 قبل تعديله بق 142 لسنة 2006 .
إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2006 - قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاة تأديبياً ، وعهد بذلك في المادة " 98 " منه إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض مما مفاده أن المشرع أوكل الاختصاص بالفصل في الدعوى التأديبية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي ، وبالتالى أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي في إطارها ، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل تخرص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس - على ضوء هذه الحقائق - الأقدر على الفصل في خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76)
طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب .م 98 من قانون السلطة القضائية .مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية .عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية .مؤدى ذلك عدم قبول طلب إلغائه. م 83 من ذات القانون.
	لما كان شرط قبول طلبات الإلغاء التى يقدمها رجال القضاء و النيابة إلى هذه المحكمة أن تكون - طبقاً لصريح نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 - منصبه على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ، و كان طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 من القانون طبقاً للمادة 111 منه لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بالنظر في طلب إلغائه ، فإنه يتعين عدم قبول الطلب . (الطعن رقم 334 لسنة 58 جلسة 1990/12/11 س 41 ع 1 ص 91 ق 22)
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(مادة 99) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه  أو بناء على اقتراح وزير العدل أو  رئيس المحكمة التي يتبعها  القاضى .
ولا تقام الدعوى  إلا بناء علي تحقيق جنائي،  أو علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة  ومن يعلوهم بمحكمة النقض  أو بمحاكم الاستئناف ، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاته 
. دعوى تأديب القضاة . إناطة المشرع لمجلس التأديب ولايته بنظرها وفق قواعد إجرائية وضمانات أساسية للقاضى . انتهاؤها بإصدار حكم ببراءته أو عقابه وفقاً لمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها . المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107 من ق السلطة القضائية . تفرد المجلس بتنظيم خاص في تشكيله من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض . مؤداه . عدم اندراجه وفق ذلك التنظيم وتلك المغايرة ذات مفهوم المحاكم العادية . أثره . عدم خضوع أعضاءه لأحكام مخاصمة قضاتها
إن المادة (99) من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ، كما أوجبت المادة (100) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأجازت المادة (101) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وحددت المادة (102) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، كما نصت المادة (106) على الحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض ، ثم أوجبت المادة (107) أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية ، وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة ، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه ، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها - باعتباره هيئة قضائية - بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذى يراه - اللوم أو العزل - وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذى توخى فيه الجمع - فضلاً عن رئيس محكمة النقض - بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضاتها . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76)
(مادة 100)
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضى للحضور أمامه .
دعوى تأديب القضاة . إناطة المشرع لمجلس التأديب ولايته بنظرها وفق قواعد إجرائية وضمانات أساسية للقاضى . انتهاؤها بإصدار حكم ببراءته أو عقابه وفقاً لمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها . المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107 من ق السلطة القضائية . تفرد المجلس بتنظيم خاص في تشكيله من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض . مؤداه . عدم اندراجه وفق ذلك التنظيم وتلك المغايرة ذات مفهوم المحاكم العادية . أثره . عدم خضوع أعضاءه لأحكام مخاصمة قضاتها
إن المادة (99) من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ، كما أوجبت المادة (100) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأجازت المادة (101) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وحددت المادة (102) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، كما نصت المادة (106) على الحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض ، ثم أوجبت المادة (107) أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية ، وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة ، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه ، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها - باعتباره هيئة قضائية - بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذى يراه - اللوم أو العزل - وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذى توخى فيه الجمع - فضلاً عن رئيس محكمة النقض - بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضاتها . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76)
 
(مادة 101)
يجوز للمجلس أن يجري مايراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
دعوى تأديب القضاة . إناطة المشرع لمجلس التأديب ولايته بنظرها وفق قواعد إجرائية وضمانات أساسية للقاضى . انتهاؤها بإصدار حكم ببراءته أو عقابه وفقاً لمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها . المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107 من ق السلطة القضائية . تفرد المجلس بتنظيم خاص في تشكيله من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض . مؤداه . عدم اندراجه وفق ذلك التنظيم وتلك المغايرة ذات مفهوم المحاكم العادية . أثره . عدم خضوع أعضاءه لأحكام مخاصمة قضاتها
إن المادة (99) من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ، كما أوجبت المادة (100) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأجازت المادة (101) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وحددت المادة (102) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، كما نصت المادة (106) على الحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض ، ثم أوجبت المادة (107) أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية ، وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة ، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه ، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها - باعتباره هيئة قضائية - بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذى يراه - اللوم أو العزل - وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذى توخى فيه الجمع - فضلاً عن رئيس محكمة النقض - بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضاتها . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76)
 
(مادة 102)
إذا رأي مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى  الحضور بميعاد أسبوع علي الأقل بناء علي أمر من رئيس المجلس .
ويجب أن يشمل طلب الحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .
دعوى تأديب القضاة . إناطة المشرع لمجلس التأديب ولايته بنظرها وفق قواعد إجرائية وضمانات أساسية للقاضى . انتهاؤها بإصدار حكم ببراءته أو عقابه وفقاً لمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها . المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107 من ق السلطة القضائية . تفرد المجلس بتنظيم خاص في تشكيله من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض . مؤداه . عدم اندراجه وفق ذلك التنظيم وتلك المغايرة ذات مفهوم المحاكم العادية . أثره . عدم خضوع أعضاءه لأحكام مخاصمة قضاتها
إن المادة (99) من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ، كما أوجبت المادة (100) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأجازت المادة (101) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وحددت المادة (102) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، كما نصت المادة (106) على الحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض ، ثم أوجبت المادة (107) أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية ، وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة ، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه ، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها - باعتباره هيئة قضائية - بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذى يراه - اللوم أو العزل - وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذى توخى فيه الجمع - فضلاً عن رئيس محكمة النقض - بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضاتها . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76)
 
(مادة 103) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضى فى إجازة حتمية  تصرف له خلالها  كافة مستحقاته المالية ، وذلك حتى تنتهى المحاكمة . . 
اعتبار القاضى فى إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية . مناطه . إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية . المادتان 103 ، 111 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية وإدانته وتنفيذه العقوبة المقضى بها حتى صدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً . مؤداه . عدم أحقيته أى مستحقات مالية فى الفترة السابقة على صدور هذا القرار . عله ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
النص فى المادتين 103 ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ، وعند تقرير السير فى الإجراءات يعتبر القاضى فى إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضى بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها وقد نفذ العقوبة المقضى بها عليه ، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 4236 فى 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً بدون إذن اعتباراً من 22 من يناير 2010 . وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ومن ثم فلا أحقيه له فى أى مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 560 لسنة 84 جلسة 2016/01/26)
(مادة 104)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضى  أو إحالته إلي المعاش .
ولاتأثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة . 
الإكراه . تقديره . تقديم الطالب استقالته بقصد الاستفاده مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية . النعى عليها بصدورها تحت تأثير الإكراه . لا أساس له . الطعن بعدم دستورية المادتين 107 و 111 من هذا القانون أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج . علة ذلك
يتعين أن يراعى في تقدير الإكراه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأى ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه وكان الطالب الذى ولى القضاء بين الناس ويعلم أن القانون وفر له من الضمانات وحقوق الدفاع ما يكفل له نفى ما أسند إليه من وقائع أقيم عليها طلب فقد الصلاحية فقد اختار الاستقالة بقصد الاستفادة مما نصت علية المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة وتجنب صدور حكم ضده فيها فإن هذه الاستقالة تكون وليدة إرادة حره اختارت البديل الأفضل ، ويكون طلب الطالب بطلان استقالته التى قدمها بتاريخ 1988/2/7 بدعوى صدورها منه تحت تأثير إكراه وقع عليه على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا شأن لأى من المادتين 107 , 111 من قانون السلطة القضائية في صحة الاستقالة المقدمة منه فإن ما يثيره بصدد عدم دستوريتهما - أياً كان وجه الرأى فيه- يكون غير منتج. (الطعن رقم 17 لسنة 58 جلسة 1992/09/08 س 43 ع 1 ص 96 ق 23)
(مادة 105)
لمجلس التأديب أو القاضى المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يري فائدة من سماع أقوالهم .
(مادة 106) (الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة علي الدعوى ويكون القاضى  أخر من يتكلم . 
ويحضر القاضى  بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أوأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن . 
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضى بشخصه وإذا لم يحضر القاضى أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه 
. دعوى تأديب القضاة . إناطة المشرع لمجلس التأديب ولايته بنظرها وفق قواعد إجرائية وضمانات أساسية للقاضى . انتهاؤها بإصدار حكم ببراءته أو عقابه وفقاً لمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها . المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107 من ق السلطة القضائية . تفرد المجلس بتنظيم خاص في تشكيله من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض . مؤداه . عدم اندراجه وفق ذلك التنظيم وتلك المغايرة ذات مفهوم المحاكم العادية . أثره . عدم خضوع أعضاءه لأحكام مخاصمة قضاتها
إن المادة (99) من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ، كما أوجبت المادة (100) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأجازت المادة (101) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وحددت المادة (102) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، كما نصت المادة (106) على الحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض ، ثم أوجبت المادة (107) أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية ، وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة ، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه ، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها - باعتباره هيئة قضائية - بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذى يراه - اللوم أو العزل - وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذى توخى فيه الجمع - فضلاً عن رئيس محكمة النقض - بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضاتها . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76)
 
(مادة 107)( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
 
يجب أن يكون الحكم الصادر  من المجلس  المنصوص  عليه  فى المادة 98 مشتملا  علي الأسباب التي بني عليها وتكون تلاوة منطوق الحكم فى جلسة علنية.
وللنائب العام وللمحكوم عليه  الطعن فى هذا الحكم خلال ثلاثين يوما  من تاريخ  صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الأتى :
-       رئيس محكمة النقض ........................... رئيسا
-       أقدم ثلاثة من رؤساء محاك الاستئناف..............
-       أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض ........أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه  يحل محله الأقدم فالأقدم  من أعضاء المجلس .
وعند غياب أحد رؤساء أحد محاكم الإستئناف  أو وجود مانع لديه يكمل العدد  بالأقدم من رؤساء محاكم الإستئناف  من غير أعضاء مجلس التأديب  ثم من أعضاء هذه المحاكم .
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض  أو وجود مانع لديه  يكمل العدد من التالين  له فى الأقدمية فى هذه المحكمة .
ويتبع فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة  لنظر الطعن   فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى  المنصوص عليها فى المادة 83 
دعوى تأديب القضاة . إناطة المشرع لمجلس التأديب ولايته بنظرها وفق قواعد إجرائية وضمانات أساسية للقاضى . انتهاؤها بإصدار حكم ببراءته أو عقابه وفقاً لمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها . المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107 من ق السلطة القضائية . تفرد المجلس بتنظيم خاص في تشكيله من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض . مؤداه . عدم اندراجه وفق ذلك التنظيم وتلك المغايرة ذات مفهوم المحاكم العادية . أثره . عدم خضوع أعضاءه لأحكام مخاصمة قضاتها
إن المادة (99) من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ، كما أوجبت المادة (100) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأجازت المادة (101) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وحددت المادة (102) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، كما نصت المادة (106) على الحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض ، ثم أوجبت المادة (107) أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية ، وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة ، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه ، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها - باعتباره هيئة قضائية - بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذى يراه - اللوم أو العزل - وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذى توخى فيه الجمع - فضلاً عن رئيس محكمة النقض - بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضاتها . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76)
الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية . عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . المادتين 107, 111 من قانون السلطة القضائية . مؤدى ذلك . امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار . تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة . لا أثر له . علة ذلك .
لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبأثارها القانونية التي يكشف عنها القرار . (الطعن رقم 101 لسنة 66 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 57 ق 5)
الإكراه . تقديره . تقديم الطالب استقالته بقصد الاستفاده مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية . النعى عليها بصدورها تحت تأثير الإكراه . لا أساس له . الطعن بعدم دستورية المادتين 107 و 111 من هذا القانون أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج . علة ذلك
يتعين أن يراعى في تقدير الإكراه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأى ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه وكان الطالب الذى ولى القضاء بين الناس ويعلم أن القانون وفر له من الضمانات وحقوق الدفاع ما يكفل له نفى ما أسند إليه من وقائع أقيم عليها طلب فقد الصلاحية فقد اختار الاستقالة بقصد الاستفادة مما نصت علية المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة وتجنب صدور حكم ضده فيها فإن هذه الاستقالة تكون وليدة إرادة حره اختارت البديل الأفضل ، ويكون طلب الطالب بطلان استقالته التى قدمها بتاريخ 1988/2/7 بدعوى صدورها منه تحت تأثير إكراه وقع عليه على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا شأن لأى من المادتين 107 , 111 من قانون السلطة القضائية في صحة الاستقالة المقدمة منه فإن ما يثيره بصدد عدم دستوريتهما - أياً كان وجه الرأى فيه- يكون غير منتج. (الطعن رقم 17 لسنة 58 جلسة 1992/09/08 س 43 ع 1 ص 96 ق 23)
الحكم التأديبى بعزل الطالب من وظيفته عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن م 107 من قانون السلطة القضائية مؤدى ذلك اقتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها من تاريخ صدوره تراخى ابلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهورى بتنفيذ العقوبة لا أثر له .علة ذلك.
	لما كان الحكم التأديبى الصادر بعزل الطالب من وظيفته لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية ، و كان مقتضى هذا الحكم النهائى و من تاريخ صدوره أن يمتنع على الطالب مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها حتى تتم إجراءات إنهاء رابطة التوظف بينه و بين وزارة العدل و لا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادتين 109 و 110 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ مثل الطالب بمضمون الحكم الصادر بعزله و بإستصدار القرار الجمهورى بتنفيذ عقوبة العزل ، ذلك أن هذا القرار و ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصران على تنفيذ العقوبة ، و تعتبر كلاهما من القرارات الكاشفة التى تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها و محققة و بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخى في الإعلان بها إلى مساس بتلك الحالة القائمة و بآثارها القانونية التى يكشف عنها القرار . (الطعن رقم 197 لسنة 58 جلسة 1990/01/09 س 41 ع 1 ص 26 ق 3)
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(مادة 108)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة هي اللوم والعزل .
(مادة 109)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ .
(مادة 110)
يتولي وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل .
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . كما يصدر بتنفيذ 
عقوبة اللوم قرار من وزير العدل علي ألا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
طلبات رجال القضاء . وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . علة ذلك
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التى يتقدم بها رجال القضاء طبقاً لنص المادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، ويستوى في ذلك أن تكون هذه الطلبات مقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة أو من غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة عضو نيابة ، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 80 لسنة 75 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 14 ق 2)
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص . م 84 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض . علة ذلك
	إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام طلبه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه محكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه . (الطعن رقم 223 لسنة 74 جلسة 2005/10/11 س 56 ص 53 ق 9)
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 (مادة 111)(1)
إذا ظهر في أي وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه  في المادة 98 - ولهذا المجلس- إذا رأي محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضى فى أجازة حتمية  تصرف له خلالها كافة مستحقاته  المالية  وذلك حتى الفصل فى الطلب  .
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب واحالة القاضى إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري غير قضائية وإما برفض الطلب . 
ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104، 105،106،107 من هذا القانون . 
..........................................................................
وتسري أحكام هذه المادة علي أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النائب العام . 
اعتبار القاضى فى إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية . مناطه . إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية . المادتان 103 ، 111 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية وإدانته وتنفيذه العقوبة المقضى بها حتى صدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً . مؤداه . عدم أحقيته أى مستحقات مالية فى الفترة السابقة على صدور هذا القرار . عله ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
النص فى المادتين 103 ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ، وعند تقرير السير فى الإجراءات يعتبر القاضى فى إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضى بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها وقد نفذ العقوبة المقضى بها عليه ، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 4236 فى 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً بدون إذن اعتباراً من 22 من يناير 2010 . وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ومن ثم فلا أحقيه له فى أى مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 560 لسنة 84 جلسة 2016/01/26)
أحكام مجلس الصلاحية. ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 ق السلطة القضائية. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. م 107 من ذات القانون. المنازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم. أثره. عدم قبول الطلب
لما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصي المادتين 111, 112 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة 1972 - مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين- لا تعتبر من قبيل القرارات الاداريه المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر والتي قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة, وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية التي أقيمت ضده بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال انه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من ذات القانون - وكان ما أثاره الطالب بشان هذا الحكم لا يصل به إلى حد الانعدام فان الطعن فيه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 39 لسنة 65 جلسة 1998/02/03 س 49 ع 1 ص 25 ق 1)
حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . مستحقات مالية . أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية في صرف كافة مستحقاته المالية عن فترة المحاكمة التأديبية . م111 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 المعدل بق142 لسنة 2006. قضاء الحكم المطعون فيه بحجب مستحقات الطاعن وتجاهله قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بصرفها . خطأ في تطبيق القانون .
إذا كان الحكم المطعون فيه رفض طلبات الطاعن وحجب عنه مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إذ أن تفسيره لها جاء خاطئاً ذلك أن تلك المادة قد أشارت في صراحة إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية في صرف كافة مستحقاته عن فترة المحاكمة التأديبية فضلاً عن تجاهله لقرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأحقية الطاعن لمستحقاته مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (الطعن رقم 101 لسنة 79 جلسة 2011/05/24)
التقرير بالسير في إجراءات المحاكمة التأديبية . مؤداه . اعتبار القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية عدا بدل العلاج حتى انتهاء المحاكمة . بما لازمه عدم حجب مستحقاته المالية أو وضع ضوابط أو قيود على استحقاقها . أثره . تعليق استحقاقها على مباشرة العمل الفعلى يعد تجاوزاً لمصدرها . م111ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 142 لسنة 2006 . إعمال القاضى ذلك من تلقاء ذاته . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون
النص في المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 صريح على أنه عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أياً من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة 111 سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن في هذا الشق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا النطاق . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم فإن الطاعن يستحق صرف كافة مخصصاته حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية عدا مقابل بدل الدواء . (الطعن رقم 101 لسنة 79 جلسة 2011/05/24)
مخالفة القاضى لواجبات ومقتضيات وظيفته . لوزير العدل – إذا ارتاى عدم كفاية جزاء التنبيه – إحالته إلى مجلس تأديب القضاة . مؤداه . رفض المجلس الأخير إحالة القاضى للمعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية . استرداد مدير إدارة التفتيش القضائى سلطته فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة . المادتان 94/4 ، 111 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . علة ذلك
مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 94 وفى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن لوزير العدل - إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبات أو مقتضيات عمله – الحق في تقرير مدى جسامة هذه المخالفة ، فإذا ارتاى أن جزاء التنبيه غير كافٍ أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزاءين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فإذا رفض المجلس ذلك كان لمدير إدارة التفتيش القضائي أن يسترد حقه في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة أشد من هذا المجلس . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته طلب إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب عن الواقعة محل التنبيه لمبررات ارتآها أنها تستأهل أحد الجزاءين سالفى الذكر فأصدر قراره بالرفض ، فإن في قيام مدير إدارة التفتيش القضائي بتوجيه التنبيه محل الطعن للطاعن كأثر لذلك الرفض وذلك وفقاً للحق المقرر له في الفقرة الرابعة من المادة 94 سالفة الذكر بما لا يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة وإنما استبدالا للجهة المنوط بها إصدار القرار التأديبى الواحد ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس . (الطعن رقم 83 لسنة 78 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 101 ق 15)
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 قانون السلطة القضائية . الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من القانون المذكور ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة المذكورة . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائها . أثره . رفض طلب التعويض عنه .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والمنطبق على الواقع في الطلب– يدل على أنه يشترط لقبول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، وكانت الأحكام التى تصدر من مجلس الصلاحية بالتطبيق لأحكام المادتين 111 ، 112 من ذلك القانون لا تعتبر من قبيل هذه القرارات فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويعد قضاءً ضمنياً برفض طلب التعويض باعتبار أن التمسك ببطلان أو انعدام الحكم الصادر ضد الطاعن من مجلس الصلاحية استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق (دستورية) القاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 يتعين أن يوجه طلب بطلانه أو انعدامه إلى ذات مجلس الصلاحية الذى أصدره . (الطعن رقم 54 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 43 ق 7)
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 من قانون السلطة القضائية . الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من القانون المذكور . ليست من قبيل القرارات الإدارية . مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك. م 107 من ق السلطة القضائية
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً, وكان طلب وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام مجلس الصلاحية, ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه وكانت الأحكام التي يصدرها المجلس المذكور بالتطبيق لنص المادتين 111, 112 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر أيضاً من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة. (الطعن رقم 9 لسنة 68 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 1 ص 102 ق 19)
الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية . عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . المادتين 107, 111 من قانون السلطة القضائية . مؤدى ذلك . امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار . تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة . لا أثر له . علة ذلك .
لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبأثارها القانونية التي يكشف عنها القرار . (الطعن رقم 101 لسنة 66 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 57 ق 5)
الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . عدم قبول الطعن فيها . أثره . عدم قبول النعى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية و تعييب حكم الصلاحية
	الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية في دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بمراعاة أحكام المواد 104،105،106،107 من هذا القانون قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضى في هذه المسائل على درجه واحدة وهو ما يستقل المشرع بتقديره في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام، ومن ثم لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة، بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب في طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف إصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل في هذه المسائل من مساس بهذا الحكم . (الطعن رقم 100 لسنة 59 جلسة 1993/05/11 س 44 ع 1 ص 87 ق 17)
	11-5-1993


الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . قصر التقاضى فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها . أثره . عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية
	إذ كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية في دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - بمراعاة أحكام المواد 104،105،106،107 من هذا القانون - قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضى في هذه المسائل على درجة واحدة، وهو ما يستقل المشرع بتقديره في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضية الصالح العام، فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب في طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف إصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل في هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه غير مقبول . (الطعن رقم 121 لسنة 59 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 1 ص 66 ق 13)
	4-5-1993


 
الإكراه . تقديره . تقديم الطالب استقالته بقصد الاستفاده مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية . النعى عليها بصدورها تحت تأثير الإكراه . لا أساس له . الطعن بعدم دستورية المادتين 107 و 111 من هذا القانون أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج . علة ذلك
يتعين أن يراعى في تقدير الإكراه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأى ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه وكان الطالب الذى ولى القضاء بين الناس ويعلم أن القانون وفر له من الضمانات وحقوق الدفاع ما يكفل له نفى ما أسند إليه من وقائع أقيم عليها طلب فقد الصلاحية فقد اختار الاستقالة بقصد الاستفادة مما نصت علية المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة وتجنب صدور حكم ضده فيها فإن هذه الاستقالة تكون وليدة إرادة حره اختارت البديل الأفضل ، ويكون طلب الطالب بطلان استقالته التى قدمها بتاريخ 1988/2/7 بدعوى صدورها منه تحت تأثير إكراه وقع عليه على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا شأن لأى من المادتين 107 , 111 من قانون السلطة القضائية في صحة الاستقالة المقدمة منه فإن ما يثيره بصدد عدم دستوريتهما - أياً كان وجه الرأى فيه- يكون غير منتج. (الطعن رقم 17 لسنة 58 جلسة 1992/09/08 س 43 ع 1 ص 96 ق 23)
 
 
(مادة 112)
يعرض وزير العدل علي المجلس المشار إليه في مادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79،81 قرار إحالتهم إلي المعاش أو نقلهم إلي وظيفة أخري غير قضائية . 
أحكام مجلس الصلاحية. ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 ق السلطة القضائية. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. م 107 من ذات القانون. المنازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم. أثره. عدم قبول الطلب
لما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصي المادتين 111, 112 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة 1972 - مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين- لا تعتبر من قبيل القرارات الاداريه المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر والتي قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة, وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية التي أقيمت ضده بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال انه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من ذات القانون - وكان ما أثاره الطالب بشان هذا الحكم لا يصل به إلى حد الانعدام فان الطعن فيه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 39 لسنة 65 جلسة 1998/02/03 س 49 ع 1 ص 25 ق 1)
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 قانون السلطة القضائية . الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من القانون المذكور ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة المذكورة . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائها . أثره . رفض طلب التعويض عنه .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والمنطبق على الواقع في الطلب– يدل على أنه يشترط لقبول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، وكانت الأحكام التى تصدر من مجلس الصلاحية بالتطبيق لأحكام المادتين 111 ، 112 من ذلك القانون لا تعتبر من قبيل هذه القرارات فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويعد قضاءً ضمنياً برفض طلب التعويض باعتبار أن التمسك ببطلان أو انعدام الحكم الصادر ضد الطاعن من مجلس الصلاحية استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق (دستورية) القاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 يتعين أن يوجه طلب بطلانه أو انعدامه إلى ذات مجلس الصلاحية الذى أصدره . (الطعن رقم 54 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 43 ق 7)
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 من قانون السلطة القضائية . الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من القانون المذكور . ليست من قبيل القرارات الإدارية . مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك. م 107 من ق السلطة القضائية
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً, وكان طلب وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام مجلس الصلاحية, ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه وكانت الأحكام التي يصدرها المجلس المذكور بالتطبيق لنص المادتين 111, 112 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر أيضاً من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة. (الطعن رقم 9 لسنة 68 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 1 ص 102 ق 19)
 
(مادة 113)
يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلي المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد علي مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد علي سنتين .
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضىي إلي وظيفة أخري ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبة فيها حتي لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها . 
ويمنح من ينقلون طبقا للمادة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوي علي أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة .
(مادة 114)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضىي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضىي من تاريخ ذلك التبليغ .
(مادة 115)
يتولي وزير العدل تنفيذ القرارات بالإحالة إلي المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلي المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية .
وضوح عبارة القانون لا يجوز معه الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب التطبيق. رجال السلطة القضائي ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه اختصاص الرقابة الإدارية مقصور على موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والمبينة بنص المادة الرابعة من القرار بقانون 54 لسنة 1964 دون المخالفات التي تقع من القضاة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها والتي تخضع لقانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية مخالفة ذلك. خطأ في القانون لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من خلو قانون السلطة القضائي من نص يمنع تطبيق قانون الرقابة الإدارية على القضاة ما دام اختصاص الرقابة الإدارية لا يمتد إليهم.مثال: لتسبيب معيب في الرد على الدفع بعدم ولاية الرقابة الإدارية لمراقبة رجال القضاء
لما كان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق، وكان البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية سالفة الإشارة في صريح لفظه وواضح دلالته أن المشرع حدد الأوصاف التي يتعين بها الأشخاص المقصودين بهذا الخطاب والشروط التي تعين الوقائع التي ينطبق عليها هذا الخطاب، ومن ثم قانون الرقابة الإدارية القائم قد حدد الأشخاص الذين تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم دون غيرهم وأنه ينطبق على فئة من الأفراد معينة بأوصافها لا بدواتها هم موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه. لما كان ذلك، وكان رجال السلطة القضائية طبقا للدستور ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه ونص الدستور في المادة 168 منه على أن القانون ينظم مساءلتهم تأديبيا، وجاء قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ونص في المادة 67 منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل، ونص في الفصل التاسع من الباب الثاني على كيفية مساءلة القضاة تأديبيا في المواد من 93 إلى 115، ومفاد ما سلف إيراده أن القضاة ليسوا فوق المساءلة وإنما حدد الدستور والمشرع هذه القواعد حرصا على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية وخطر التعسف أو التحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها. لما كان ما تقدم، فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقا لنص قانونها القائم مقصور على موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون وانحسار اختصاصها عن الكشف عن المخالفات التي تقع من القضاة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. ويؤكد هذا النظر أن اختصاصات الرقابة الإدارية عدا الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين والتي نصت عليها المواد 2، 3، 5، 6 من قانون إعادة تنظيمها تتمثل في بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج وكشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنين وبحث مقترحاتهم فيما يعن لهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار، وطلب وقف الموظف أو إبعاده عن أعمال وظيفته بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، ورفع تقاريرهم متضمنة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها، وحق التحفظ على أية ملفات من الجهة الموجودة فيها، كل هذه الاختصاصات تكشف وتقطع بجلاء لا لبس فيه أو غموض على أن اختصاصات الرقابة الإدارية سالفة البيان صالحة للإعمال على الجهاز الحكومي وما يلحق به من هيئات عامة ومؤسسات عامة وفقا لنص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964، وأنه لا يتأتى في منطق العقل ممارسة الرقابة الإدارية لهذه الاختصاصات بالنسبة لأعمال السلطة القضائية والتي قوامها نظر قضية الأفراد والفصل فيها بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفع بقوله: وعن الدفوع بعدم ولاية الرقابة الإدارية بالنسبة لمراقبة رجال القضاء، لأن اختصاصها يقتصر على العاملين المدنيين بالدولة ولأن القضاء سلطة مستقلة بنص الدستور، فإن هذه الدفوع مردودة بأنه وفقا للقانون 54 لسنة 1964 وتعديلاته فإن الرقابة الإدارية تختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها "مادة 2 فقرة ج" وطبقا للمادة الثامنة من ذات القانون يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، ووفقا للمادة التاسعة من القانون المشار إليه للرقابة الإدارية أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل العاملين المنسوب إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن من رئيسها أو من النيابة العامة، وتأسيسا على ذلك ، فإن الدفع بعدم ولاية الرقابة الإدارية في مراقبة القضاة يغدو لا أساس له قانونا، سيما وأن قانون السلطة القضائية لا يوجد به نص يمنع تطبيق هذه النصوص عليهم في الحدود المنصوص عليها بها. وبمراعاة استئذان مجلس القضاء الأعلى فيما نص عليه القانون. وأن استقلال القضاء لا يمنع خضوعه للقانون وأنه لا سند لما أثاره الدفاع من أن الرقابة الإدارية تقتصر على العاملين الخاضعين لقانون العاملين بالدولة فقط". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم هو جهاد في غير عدو إذ أنه لم يواجه الدفع البتة وانحصر فقط في سرد سلطات ومكنات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية حيال من يختصون بالكشف عن مخالفاتهم وهو أمر لم يثره الدفاع عن الطاعنين أو يجادلوا فيه، وإذ سوغ الحكم تصدى أعضاء الرقابة الإدارية للكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من القضاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مجال رده على هذا الدفع من أن المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية خولت لها إجراء التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك, فإنه فضلاً عن عدم تعلقه بالرد على الدفع المثار فإنه مردود بأن هذا النص قد نسخ بقوة الدستور الذي نص في المادة 45 منه على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون, وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قانون السلطة القضائية لم يرد به نص يمنع تطبيق نصوص قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على القضاة, فهو مردود بأن قانون السلطة القضائية لم يكن في حاجة إلى النص على هذا المنع ما دام أن قانون الرقابة الإدارية وفقا لنص المادة الرابعة منه لا يمتد إلى القضاة. (الطعن رقم 8792 لسنة 72 جلسة 2002/09/25 س 53 ص 876 ق 147)
المحتوى
 
الباب الثالث
في النيابة العامة
الفصل الأول
في التعيين والترقية والأقدمية
(مادة 116)  استبدلت عبارة  المجلس الأعلى للهيئات القضائية " بعبارة" مجلس القضاء الأعلى " فى الفقرة الثالثة من المادة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
 
يشترط فيمن مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 38 علي ألا تقل سنة عن إحدى وعشرون سنة . 
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط علي ألا تقل سنة عن تسع عشرة سنة .
ولايجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشروط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضي سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانوني إن كان من النظراء . 
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلي ميزانية وزارة العدل.
شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء . م 38 ، 116 ق السلطة القضائية . تخلف أحد هذه الشروط . أثره . منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها . ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
	من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التى حددتها المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقى بأدق معاينة وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضى البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين وإحتقارهم ، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التى يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الادارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذى يتولى إقامة العدل بين الناس ، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصى أو الخلقى أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء ، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة ، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما نديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولى الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقداً لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذى رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباعد بينها وبين تحرى العدالة . لما كان ذلك ، وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفته معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة سالبة للحرية على عمه .... لارتكابه جناية قتل عمد سنة 1942 . وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العم المذكور بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطرا بعدم ذكر أحد بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقه وقد تمكن بذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذى ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه ، الأمر الذى يشير الى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأى عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الواقعة لأنه في مجتمع ريفى ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته ، ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبى لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بنى على ما يبرره وبما ينأى به عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب . (الطعن رقم 80 لسنة 65 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 37 ق 9)
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أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها . تعيينهم بالنيابة العامة . أثره . نقل درجاتهم باعتمادهم المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأية حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق . م 116 من قانون السلطة القضائية .
لما كان البند "ثامناً" من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والبند "تاسعاً" من ذات الجدول والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بعدم قبولها على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116سالفة الذكر لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها . بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية، كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق . (الطعن رقم 149 لسنة 67 جلسة 2000/02/01 س 51 ع 1 ص 53 ق 4)
شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء . المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية . تخلف أحد هذه الشروط . أثره . منع التعيين فى تلك الوظائف أو البقاء فيها . ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبى - لفقده شرط حسن السمعه - له ما يبرره . مؤداه . رفض طلب إلغائه
أن من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها، ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشحون للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة وحسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معاينة وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشحون على خلق قويم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين مواطنيه . والسيرة الحميدة والسمعه الحسنه تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم ،وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي سيتولى إقامة العدل بين الناس ، وسمعه عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء ، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينه قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطوره تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا من حسن السمعة ، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولى الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما تعسف أو جور يباعد بينهما وبين تحرى العد اله ، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 75 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل عن عمد في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بيانا متعلقا بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على زوج عمته ___.. لارتكابه جناية اختلاس مال عام مخلة بالشرف والاعتبار قيدت برقم 10302 كفر صقر وبرقم 261 لسنة 79 كلى الزقازيق ، وثبت من ملف الطالب عدم ورود أسم العمه المذكورة وزوجها سالف الذكر ن بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطيراً بتعمده عدم ذكر بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقه وقد تمكن من ذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقه عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه ، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأى عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ، ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الوقائع لانقطاع صلته بعمته وزوجها لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته خاصة وان الحكم الصادر بالسجن والعزل كان في1989/11/16 ونفذ على زوج عمته أو أن يكون قد أسقط هذا البيانات سهواً لأنه مطالب بها صراحة، ولا يجديه التمسك بوثيقة طلاق عمته من زوجها المحكوم عليه إذا أنها مؤرخه 1993/12/29 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 1993 في 1993/10/18 بتعيينه معاونا للنيابة العامة، ولا التمسك بحالة المثل لأنه من المقرر قانوناً أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون _ إذا صح ما ادعاه الطالب _ ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعه يكون قد بنى على ما يبرره وبما ينأى عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب . (الطعن رقم 140 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 1 ص 42 ق 11
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . شرطه عدم إساءة استعمال السلطة .
لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاونى النيابة العامة، والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير وزارة العدل ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام ومن ثم فإن القرار الجمهورى المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة. (الطعن رقم 140 لسنة 61 جلسة 1994/06/07 س 45 ع 1 ص 41 ق 10)
 
(مادة 117)
يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو بين رجال القضاء، علي أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متي أمضي كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات علي الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضىون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة علي الأقل.
ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين (ب،أ) أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب،أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39،41 حسب الأحوال .
(مادة 118)
لايجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها .
(مادة 119)(1)
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قاضىي محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل .
وللنائب العام أن يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين بصفة شخصية .
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  ،  ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامى العام  الأول  الرئيس بمحكمة الإستئناف  بموافقته ومع إحتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته  .
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توا فرت فيه شروط التعيين  فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف  عدا شرط .
ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي .
النص على أن يكون لدى محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين . مفاده : أن له فى دائرة اختصاصه المحلى كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ولرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون معه أن يقوموا بأعمال النيابة العامة فى الاتهام والتحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك ؟
لما كان قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين ، ومقتضى ذلك أنه يملك دائرة اختصاصه المحلى كافه اختصاصات النائب العام سواء كانت التى يباشرها بحكم وظفيته أو بحكم صفته ، ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة العامة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التى تقع في دائرة محكمة الاستئناف ، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح . (الطعن رقم 11279 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 650 ق 93)
 
(مادة 120)
يؤدي أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 71 من هذا القانون . 
ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية . أما أعضاء النيابة الأخرون 
فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام . 
(مادة 121)(1)
يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لاتزيد علي ستة أشهر .
وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة تزيد علي أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرةواحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام .
وللمحامي العام حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضوا أخر بتلك الدائرة عند الضرورة .
(مادة 122)
تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضى أو محام عام علي الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل (1)
ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي . وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء علي ترشيح النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي (2)
ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء (3)
ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخري .
ويكون التقدير بإحدى الدرجات الأتية:
كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط .
ويجب التفتيش علي وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة علي الأقل كل سنتين .
ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
(مادة 123)
تحديد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
احتفاظ عضو النيابة العامة براتبه السابق على تعيينه . شرطه . عدم مجاوزته لمرتب من يسبقه فى الأقدمية من زملائه . علة ذلك . م 123 ق 46 لسنة 1972 والبندان 8 ، 9 من قواعد جدول المرتبات الملحق بق السلطة القضائية .
مفاد النص في المادة 123 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والبندين ثامناً وتاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أنه لا يجوز لمن يعين عضواً بالنيابة العامة أن يحتفظ براتبه السابق على تعيينه بها متى كان يؤدى إلى زيادة ما يتقاضاه من مرتب وبدلات عما يتقاضاه من يسبقه في الأقدمية من زملائه ، ولما كانت تلك القواعد السابقة تعد قواعد خاصة فإنها تقيد أحكام قوانين التوظيف العامة في هذا الخصوص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه . (الطعن رقم 10 لسنة 78 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 7 ق 1)
(مادة 124)
تحديد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50 .
المحتوى
الفصل الثاني
في تأديب أعضاء النيابة
(مادة 125) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006  )
أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها 
للنائب العام دون وزير العدل . حق توجيه تنبيه لعضو النيابة العامة . شرطه . الإخلال بواجبات وظيفته . م 26 ، 125 ، 126 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 .
	إذ كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام – المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26 ، 125 ، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 - الذى أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه تنبيه شفوى أو كتابى لعضو النيابة العامة الذى يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالى إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثانى ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث . (الطعن رقم 62 لسنة 78 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 59 ق 9)
	10-3-2009


 
(مادة 126) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006)
للنائب العام أن بوجه تنبيها لعضو النيابة الذين يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله  ويكون التنبيه شفاها أو كتابة .
ولعضو النيابة العامة  أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب  يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى .
وللمجلس  إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل  ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى  نظر الاعتراض  ويحل محله من يليه في الأقدمية .
ف إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية .
للنائب العام دون وزير العدل . حق توجيه تنبيه لعضو النيابة العامة . شرطه . الإخلال بواجبات وظيفته . م 26 ، 125 ، 126 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 .
	إذ كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام – المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26 ، 125 ، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 - الذى أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه تنبيه شفوى أو كتابى لعضو النيابة العامة الذى يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالى إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثانى ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث . (الطعن رقم 62 لسنة 78 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 59 ق 9)
	10-3-2009


التظلم فى مجال طلبات رجال القضاء . له طبيعة اختيارية . تحديد موضوعاته على سبيل الحصر فى تقدير الكفاية والتخطى والتنبيه . م 79 ، 94 ، 126 ق السلطة القضائية . أثره . التظلم فى غير هذه الحالات لا أثر له على مواعيد الطعن . علة ذلك
	إذ كان القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2004 المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 في 15/4/2004، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغاءه إلا في 2005/2/20فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه تظلم من القرار المطعون فيه وتقدم بطلبه بعد رفعه تظلمه ، ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79 ، 94 ، 126 من قانون السلطة القضائية ، وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطى في التعيين في الوظيفة القضائية ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلماً ولا أثر له بالتالى على سريان ميعاد الطعن في حقه ، وعلى ذلك تقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد . (الطعن رقم 80 لسنة 75 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 14 ق 2)
	14-3-2006
	57 


لوزير العدل و النائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم . م 126 ق السلطة القضائية . شرطة . الإخلال بواجبات و ظيفة النيابة العامة . ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة و قبل التحاقه بالنبابة العامة مؤداه . عدم وجود محل لتوجيه التنبيه . أثره . إلغاؤة .
	النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذي يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة" مؤداه انه يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع المنسوبة إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته بالنيابة العامة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الوقائع التي نسبت للطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة ومن ثم فلا محل لتوجيه التنبيه عن تلك الوقائع ويكون التنبيه المطعون فيه على غير أساس ويتعين إلغاؤه . (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 2000/12/12 س 51 ع 1 ص 108 ق 15)
	12-12-2000
	51 


تظلم رجال القضاء والنيابة العامة . مواعيده وموضوعاته . تحديدها على سبيل الحصر في تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه . المواد 79, 94, 126 ق السلطة القضائية . قرار وزير العدل بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات .
التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه . (الطعن رقم 134 لسنة 69 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 1 ص 95 ق 12)
تنبيه المستشارين . من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره . م 94 ق السلطة القضائية عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقاع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
	النص في الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 94، و المادة 126 من قانون السلطة القضائية مفاده أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره من ثم فلا يجوز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التى تقتضى ذلك حتى و لو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة. (الطعن رقم 73 لسنة 67 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 33 ق 2)
	9-3-1999


تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم .حق للنائب العام .م 126 من قانون السلطة القضائية .ثبوت أن ما نسب للطالب فيه خروج على مقتضيات وواجبات وظيفته مما يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه.
لما كان للنائب العام طبقاً لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية الحق في تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم . و كان البين من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم ........ صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تقع تحت طائلة قانون العقوبات فصلاً عن أنها تشكل خروجاً على مقتضيات و واجبات وظيفته ، و كان من شأن الإعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه إليه فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 164 لسنة 58 جلسة 1990/03/13 س 41 ع 1 ص 38 ق 7)
 
(مادة 127)
تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون .
(مادة 128)
العقوبات التأديبية التي يحكم بها علي أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها علي القضاة .
(مادة 129) ( الفقرتان الأولى والثانية من المادة مستبدلتان  بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006  )
يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه ، أو بناء على اقتراح من وزير العدل 
ويجوز  للنائب العام أن يوقف عن العمل  عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق وتصرف له فى هذه الحالة  كافة مستحقاته المالية  ، وذلك  إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .
وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة .
ولاتمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقلة إلي وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي(1) 
القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية . اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية .
	إذ كانت القرارات التى يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين رفض الدفع . (الطعن رقم 80 لسنة 65 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 37 ق 9)
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فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى . م 67 ، 129 ق السلطة القضائية . شرطه . أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره.
النص في المادتين 67 ، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 على أن معاونى النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وكان الفصل بغير الطريق التأديبى يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو ، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق . (الطعن رقم 80 لسنة 65 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 37 ق 9)
اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرارات الصادرة في شأن من شئون القضاه . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق السلطة القضائية قبل تعديله بق 142 لسنة 2006 . القرار الإدارى . ماهيته . قرار مجلس القضاء الأعلى بفصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير القضائية ليس من بين تلك القرارات . مؤدى ذلك . عدم قبول تعديله إلا من خلال مخالفة القرار الجمهورى . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه " ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريقة التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . لما كان ما تقدم وكان الطالب قد أقام طلبه ابتداءاً بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية فإنه يكون غير مقبول وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أن أضاف إلى طلباته بمذكرته طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية . (الطعن رقم 61 لسنة 77 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 57 ق 10)
القرار الإدارى . ماهيته . موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل معاون نيابة إلى وظيفة غير قضائية . لا يعد من القرارات الإدارية النهائية . لازمه . إجراء لاستصدار القرار الإدارى النهائى . م 129 من قانون السلطة القضائية
	المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه " ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ، وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . (الطعن رقم 61 لسنة 77 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 57 ق 10)
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فصل معاونى النيابة بغير الطريق التأديبى حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى . المادتين 67 ، 129 من قانون السلطة القضائية . شرطه . أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره .
مفاد نص المادتين 67،129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلتين بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو ، ويعتبر صحيحاً متى كان مبيناً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق. (الطعن رقم 140 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 1 ص 42 ق 11)
(مادة 130)(2) (فى تطبيق أحكام هذه المادة أصبح سن التقاعد " سبعين عاما " بالقانون 17 لسنة 2007 – والقانون مرفق بملف السلطة القضائية ))
 
تسري أحكام المواد 49، 62،63،64،65،66،96(*)،70،71،72،73،73 مكررا 77، 86،90 ٍ،91،95، 96،97،علي أعضاء النيابة العامة 
ترقية أعضاء النيابة . أساسها . الأقدمية مع الأهلية. م49 , 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية . تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. قيام ما يدل من الأسباب على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته القضائية. أثره. لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه
لما كانت ترقية أعضاء النيابة العامة تتم طبقا للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. (الطعن رقم 163 لسنة 66 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 1 ص 49 ق 6)
سلطة مجلس القضاء الأعلى فى إصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون أعضاء الهيئة القضائية . حقه فى منع رجال القضاء والنيابة العامة من مباشرة أى عمل لايتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . القرار الصادر بمنع رجال القضاء والنيابة العامة من الترشيح لمجالس إدارات الاندية الرياضية . صحيح . المادتين 72/ 1 ، 2 و 130 من قانون السلطة القضائية .
مؤدى نص المادتين 1/72، 2، 130 من قانون السلطة القضائية أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى أو عضو النيابة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ، ذلك لأنه المنوط به وحده تولى شئون رجال القضاء ومن سلطته اصدار قرارات موضوعية شاملة تنأى عن أى معيار شخصى أو فردى تتعلق بأخص شئون جميع أعضاء الهيئة القضائية أو قرار خاص في شأن عضو من الأعضاء وهو يحرص في إصدارها على كرامة رجل القضاء وسمعته واستقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد له كيان مستقل بظروفه وأعبائه ورغباته وبين اعتبارات المصلحة العامةالتى هى أولى بالاعتبار وأجدر بالرعاية، وكان المكان الطبيعى للقاضى هو منصته العالية الشامخة التى ترنو إليها كل الأبصار ومحرابه الذى يتعبد فيه بعمله لربه، وكان تصرف القاضى ومسلكه لصيقاً بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضى سلوكاً معيناً في حياته العامة والخاصة على السواء حفاظاً على كرامة القضاء وهيبته . لما كان ذلك وكان ترشيح رجال القضاء لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الاجتماعية والرياضية يفرض عليهم خوض انتخابات تحتاج إلى علاقات متشعبة ودعاية ومساجلات بينهم وبين المنافسين وقد يصل الصراع فيها إلى حدود يتعذر تحديد مداها وتدارك آثارها بما لا يتفق وطبيعة العمل القضائي وقدسيته وهو ما يجب على رجال القضاء النأى بأنفسهم عنه وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى....، قراراً مسبباً راعى فيه اعتبارات المصلحة العامة بمنع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من ترشيح أنفسهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية حفاظا على هيئة القضاء وقدسيته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه. (الطعن رقم 16 لسنة 66 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 1 ص 38 ق 8)
ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 , 130 ق السلطة القضائية . الأهلية الواجب توافرها للترقية . عناصرها . انتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته . أثره . للجهة الإدارية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية الى من يليه تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة ( وكيل نيابة من الفئة الممتازة ) بسبب الوقائع التى نسبت إليه . تخطيه مرة ثانية بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية . ليس له ما يبرره
لما كان ترقية القضاء وأعضاء النيابة العامة تتم طبقا للمادتين 49،130من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنه 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجتها ، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة ومجانيته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في الحركة القضائية لعام 1990 بسبب الوقائع التى يجرى تحقيقها معه لاعتدائه وآخر على الجندى المعين لحراسة استراحة نيابة __ الكلية ثم تخطته في الترقية للمرة الثانية في الحركة القضائية لعام 1991 بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 3 لسنة 1991 الذى قضى بتاريخ 1992/3/11 برفضها مع التوصية بتوجيه تنبيه إلى الطالب أسند إليه فوجهت إليه وزارة العدل التنبيه رقم 3 لسنة 1992 وكان تخطى الطالب في الترقية في المرة الأولى قد استقر بصدور الحكم في الطلب رقم 112 لسنة 60 ق الذى قضى بعدم قبوله لعدم اختصام القرار الجمهورى رقم 437 لسنة 1990 . أما عن تخطيه في الترقية في المرة الثانية ، فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطى ، ومن ثم تقضى بإجابته إلى طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطى الأول. (الطعن رقم 191 لسنة 61 جلسة 1994/01/11 س 45 ع 1 ص 5 ق 1)
 
. المحتوى
الباب الرابع
في أعوان القضاء
(مادة 131)
أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون .
الخبراء عدم جواز الاستعانة بهم دون مقتضى. اقتصار مهمتهم على إبداء المشورة للقاضي حتى يلم بالأدلة في الدعوى ويسهل عليه الترجيح بينها. للخصوم اختيار الخبير الذي يناط به مباشرة المأمورية شرطه اتفاقهم على شخصه وإلا عينته المحكمة بيان حدود مهمة الخبير والصلاحيات المخولة له من سلطة قاضي الموضوع الخروج عن هذه الحدود أو مجاوزة تلك الصلاحيات أو قيام غير شخص الخبير المنتدب بالمهمة أثره بطلان عمل الخبير المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة والمادة 131 من قانون السلطة القضائية.
النص في المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية وما عداها من نصوص قانون الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية - يدل - على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفا وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة، وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له في أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته. (الطعن رقم 1844 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1321 ق 258)
(مادة 132)
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم الدرجة الثالثة .
(مادة 133)
يعين القانون الشروط اللازم توافرها لاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم . 
(مادة 134)
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدي النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم .
المحتوى
 
الباب الخامس
العاملون بالمحاكم
الفصل الأول
أحكام عامة
(مادة 135)
يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلامم والكتاب والمترجمين .
ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين . 
ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعادة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين . 
(مادة 136)
فيما عدا ما نص هذا القانون تسري علي العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة .
ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة .
ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار اليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة .
 
المحتوى
 
الفصل الثاني
الكتبة
(مادة 137)
يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
وعلي ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
(مادة 138)
تعتقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو يقوم مقامه قاضىين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات .
وتعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح وعلاوات.
ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلي أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعدل الاطلاع علي اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها .
(مادة 139)
يجوز تعيين الحاصلين علي إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو علي شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمنا السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلي 780 جنيها علي أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلي ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين .
ويعفي المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية.
ويجوز أن يتم التعيين علي أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق علي كل العاملين المذكورين في جميع المحاكم والنيابات لقب " أمين سر بالمحكمة أو النيابة " ولقب " معاون قضائي التنفيذ " بالنسبة إلي من يتولي أعمال المحضرين .
ويجوز أن يعيين من هؤلاء في وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية.
(مادة140)
يكون تعيين الكتبة علي سبيل الاختيار مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي سنتين .
(مادة 141)
لاتجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهه بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
ويعفي حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
(مادة 142)
يؤدي الامتحان عند الاقتضاء:
(أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 138 .
(ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138 .
 (ج) بكل النائب العام بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة وقاضىي تختارهفيب الفقرة الثانية من المادة 183.
(د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 183 .
(ه) ٍبكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية- فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية .
(مادة 143)
يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الاتية: 
(أ) بالنسبة لكتاب القسم المدني:
مايعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري.
2- قوانين الرسوم والدمغة .
3- المشورات المعمول بها في المحاكم. 
4- الخط .
(ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتابة النيابة العامة: 
1- مايتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات وقانون الأجراءات الجنائية وقانون العقوبات- فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الأجراءات في مسائل الأحوال الشخصية .
2- قوانين الرسوم والدمغة .
3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نيابة الأحوال الشخصية امتحن في التعليمات والمنشورات الخاصة بها .
 4- الخط .
(مادة 144)
تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب المحاكم الأبتدائية،وترسل الأسئلة إلي كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الأمتحان قبل انعقاد الأمتحان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي وترسل نتائج هذا التقدير
إلي مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلي الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الأبتدائية بعد تحرير محضر يوقعة رئيس اللجنة أعضاؤها.
(مادة 145)
يقدر لكل مادة من مواد الأمتحان التحريري والشفوي30 درجة وتكون درجة النجاح40% من مجموعها علي ألايقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحدد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية علي أساس هذا الترتيب. 
(مادة 146)
يشترط فيمن يعين من غير من حملة الشهادات العليا كاتبا أول محكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن جازوا الأمتحان المنصوص عليه في المادة ن141 
(مادة 147)
يتولي رئيس كل محكمة توزيع الأعمال علي كتابها وتحديد محل كل منهم وتعين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة .
ويتولي رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.
 
المحتوى
الفصل الثالث
المحضرون
(مادة 148)
يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر .
(مادة 149)
يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين علي الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريرا وشفويا .
(مادة 150)
يؤدي الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة ((ج)) من المادة 142 علي أن يستبدل كبير محضري المحكمة الابتدائية بكير كتابها وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144 و145 .
ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم، ويكون التعين علي أساس هذا الترتيب .
(مادة 151)
يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية:
(أ) ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية.
(2) قوانين الرسوم والدمغة .
(3) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين .
(2)      الخط .
(مادة 152)
لا يرقي المحضر من الفئة التي عين فيها إلي الفئة التي إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 151 بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل ويعفي حملة الشهادات العليا من المادة 138 .
(مادة 153)
يكون تعين المحضرين ونقلهم من دوائر محكمة ابتدائية إلي أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء علي ما يقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138 . 
(مادة 154)
لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية إلا من أمضي في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين علي الأقل .
(مادة 155)
يتولي رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة الابتدائية كذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية 
. المحتوى
الفصل الرابع
المترجمون
(مادة 156)
يلحق بكل محكمة العدل اللازم من المترجمين .
(مادة 157)
يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان الحائزون علي درجات علمية متخصصة في إحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع علي اقتراح هذه اللجنة.
 
المحتوى

الفصل الخامس 
 واجبات العاملين بالمحاكم 
مادة 158
يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.
مادة 159
موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات.
ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقيق من مطابقتها للواقع ويردها إلي من قدمها.
وعلي كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعها.
(مادة 160)
العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
مادة 161
يجب علي كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
مادة 162
يجب علي العاملين المؤتمنين علي نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخري ذات قيمة أن يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالي والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلي رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية فى حالة حصول إهمال من المسئولية فى حالة حصول أهمال من الرؤساء المذكورين.
مادة 163
إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المصمون بسبب عمله كان الضامن ملزمنا بدفع ما يأتي:- 
(1)            المصاريف القضائية 
(2)            ما يكون مطلوبا للغير.
(3)            ما يكون مطلوبا للحكومة.
(4)            ما يحكم علي العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية
المحتوى
الفصل السادس 
تأديب العاملين بالمحاكم 
مادة 164
يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.
وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة.
مادة 165
من يخل من العاملين بالمحاكم بوجبات وظيفية أو يأتي ما شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
مادة 166
لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالانذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلي الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلي كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة علي مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد علي ثلاثين يوما في السنة الواحدة.
مادة 167
( قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167 بحكم الدستورية رقم 133 لسنة 19 ق دستورية جلسة 3/4/1999 
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة  الثانية من المادة 167 ، والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس  تأديب محضرى المحكمة الإبتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية ، ويرفض ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاضى تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة.
وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين  ورئيس القلم الجنائى  عند محاكمة أحد كتاب النيابات 
 وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين  أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته علي الأقل.
مادة 168
" قضى بعدم دستورية المادة 168 فيما تضمنته من (( راجع الحكم الدستورى فى المادة 167  ))
يجوز أن تقام الدعوي التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناء علي طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناء علي طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
مادة 169
تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلي التهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجري المحاكمة في جلسة سرية.
 
المحتوى
الفصل السابع 
إجازات العاملين بالمحاكم 
مادة 170
يكون الترخيص في الاجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابات.
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات في اجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة، علي ألا تزيد في مجموعتها علي خمسة عشر يوما في المدة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة.
المحتوى
الفصل الثامن 
الحجاب والسعادة
مادة 171
يشترط لتعيين الحجاب والسعادة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة.
المحتوى
 
جدول رقم (1)([9][1])
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة
 القضائية رقم 46 لسنة 1972
	الوظائف
	المخصصات السنوية 
	العلاوة الدورية السنوية
جنيه 

	
	المرتب 
جنيه 
	بدل قضاء 
جنيه 
	بدل تمثيل 
جنيه 
	

	رئيس محكمة النقض ...
رئيس محكمة استئناف القاهرة 
النائب العام ....... 
	 
 
2868
	 
 
-
	 
 
2000
	 
 
ربط ثابت 
 

	نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف الأخري 
	 
2320-2868
	 
-
	 
1500
	 
100

	نواب رؤساء محاكم الاستئناف المحامي العام الأول ...
	 
2120-2493
	 
-
	 
1200
	 
75

	القاضىون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف 
والمحامون العامون 
	 
1620-2433
	 
450
	 
-
	 
75

	الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (أ) 
	 
1548-2364
	 
424.8
	 
-
	 
72

	الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (ب) 
	 
1308-2064
	 
356.4
	 
-
	 
72

	قضاء ووكلاء نيابة فئة ممتازة 
	1080-1868
	288تزاد إلي 334 إذا بلغ المرتب 108
	 
-
	 
60

	وكلاء نيابة 
	780-1464
	198
	-
	48

	مساعد ونيابة 
	588-900
	129.6
	-
	26

	معاونو نيابة 
	516
	108
	-
	ربط ثابت 


يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات بالقانون رقم 17 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون علي أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلي مباشرة متي بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقا لذلك الجدول
قواعد تطبيق جدول المرتبات 
(أولا) يسري هذا الجدول علي رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلي إجراء آخر.
(ثانيا) يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.
(ثالثا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدي الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.
(رابعا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته علي جميع البدلات المحددة، ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي   
(خامسا) كل من عين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت. 
(سادسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وبمراعاة ما نص عليه في البند سابعا. 
(سابعا) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية: 
(أ‌)               يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلي وظائف الجدول في خلال سنة 1973.
(ب‌)          تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهور شهرا كاملا. 
(ت‌)          تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12. 
(ثامنا) كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية تمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون في وظائف أرقى من وظائفهم. 
أما إذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضىي النيابة بعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها. 
(تاسعا) ([10][2]) يكون مرتب وبدلات نائب محكمة النقض أو القاضى بها معادلات لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من القاضىين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض. 
فإذا عين من محاكم الاستئناف فيكون مرتبة معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض. 
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات القاضى بمحكمه النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض في قاضىي محاكم الاستئناف، كما لا يجوز على أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقديمة العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض([11][3]).
        ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقديمة في ذات الوظيفة. ([12][4])
وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي. 
يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبة نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة([13][5]).
التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات . شرطه . البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية . مؤدى ذلك . وجوب تسوية مرتب وبدلات نواب رئيس محكمة النقض والمستشارين بها بمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ممن يلونهم في الأقدمية العامة قبل تعيينهم بمحكمة النقض .
	النص في البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية مؤداه . أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة والتساوى في الوظيفة ، وحرص على الا يضار كل من مستشارى النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض وصيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التى كانت تشملهم وباقى أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدي محاكم الاستئناف من المستشارين الذى كانوا يلونه في الاقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض ، ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 1997/09/23 س 48 ع 1 ص 43 ق 10)
مساواة جميع أعضاء الهيئة القضائية فى المرتبات . شرطه . البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية . مؤدى ذلك. وجوب مساواة مرتب وبدلات نواب رئيس محكمة النقض والمستشارين بها بمرتب وبدلات من يعين رئيساً او نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستنئاف ممن يلونهن فى الاقدمية العامة قبل تعيتهم بمحكمة النقض .
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مؤدى النص في البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة و التساوي في الوظيفة و حرص على ألا يضار كل من مستشاري النقض و نواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض و صيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة، فنص على أن يكون مرتب و بدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب و بدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، و نص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب و بدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 2 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 1 ص 51 ق 12
العلاوة الدورية السنوية للمستشارين . مبدأ استحقاقها . مرور سنة من تاريخ التعيين فى هذه الدرجة . أثره . عدم الاعتداد بتاريخ منح آخر علاوة . م 6 من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية .
النص في المادة السادسة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتى تقابل المادة 41 من قانون العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يولية التالى لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة " . مؤداه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل في احتساب العلاوة الدورية السنوية للمستشارين هو مرور سنة من تاريخ تعيينهم في درجاتهم فالقاعدة أو الضابط في تحديد مبدأ سريان واستحقاق تلك العلاوة هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار دون الاعتداد بتاريخ آخر علاوة كانت قد منحت له قبل تعيينه في تلك الوظيفة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد رقى إلى درجة مستشار اعتباراً من 1/7/1997 فإنه في هذا التاريخ الأخير لم يكن قد مضى عام كامل على تعيينه في هذه الوظيفة الجديدة وبالتالى يكون قد تخلف في حقه شرطاً من شروط أحقيته في صرف العلاوة المطالب بها . ويكون طلبه على غير أساس ويتعين رفضه . ولا يغير من ذلك مرور عام أو أكثر على تاريخ أخر علاوة دورية كانت قد منحت للطالب قبل تعيينه في وظيفة مستشار طالما أن الضابط في تحديد مبدأ سريان استحقاق تلك العلاوة للطالب هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار . (الطعن رقم 162 لسنة 69 جلسة 2003/09/23 س 54 ع 1 ص 69 ق 10)
اكتساب العضو المركز القانونى الذى يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتبه نهاية مربوط درجة الوظيفة التى يشغلها . مؤداه . استحقاقه لأية زيادة تطرأ على تلك المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت . البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976
	يدل النص في البند " عاشراً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن الشارع قد استحدث به قاعده تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية _ في حاله عدم الترقي _ عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاه في محاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزاء من كيان النظام الوظيفي للقضاه وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانونى الذى يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفية الأعلى مباشرة _ طبقاً لحكم البند عاشراً _ فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية إدارة تشريعية كانت . وحيث إنه لما كان ماتقدم ، وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن شروط تطبيق البند "عاشرآ" قد توافرت في شأن مورث الطالبين حيث كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنه كان يستحق أن يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ماهو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الوظيفة اللأعلي مباشرة بما لا زمة أن يستحق أى تحسين يدخل على هذه المخصصات الماليه وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لهاتين الوظيفتين قد تعدلا بموجب القانون رقم 57 لسنة 88 المعمول به اعتبارآ من 1987/7/7وأصبح المرتب السنوى 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويآ , فإن مورث الطالبين من هذا التاريخ كان مستحقآ للمرتب وبدل التمثيل المذكورين , ويتعين الحكم بتسوية ما كان مستحقآ له منهما حتي تاريخ وفاته في 1988/2/6 . (الطعن رقم 50 لسنة 59 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 1 ص 49 ق 12)
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وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية بشرط اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة . ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسى الذى يتقاضاه الأحدث بما مؤداه انها أصبحت جزءاً من المرتب لا يمكن سلخه أو فصله عنه . أثره . مساواة الأقدم به و استحقاقه المرتب الأساسى بعد ضم الاعانة إليه . عدم استحقاق فروق مالية عن الماضى . الفقرة الرابعة والفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية .
 
إستحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 . شرطة . شغله للوظيفة التي تسبقها مباشرة .مؤدى ذلك . رفض طلب المستشار بمحاكم الأستئناف استحقاق مرتب وبدلات رئيس محكمة استئناف القاهرة .
	البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المضاف بالمادة 11 من القانون 17 لسنة 1976 ينص على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة و لو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى . و في هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة . و حيث أن النص في البند المذكور صريح في أن إستحقاق العضو العلاوات و بدلات الوظيفة الأعلى مشروط بأن يكون هذا العضو شاغلاً للوظيفة التى تسبقها مباشرة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق و جدول الوظائف و المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أن الطالب يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف و أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته هى نائب رئيس محكمة الإستئناف و ليست رئيس محكمة إستئناف القاهرة فإن ما يطلبه الطالب من إستحقاقه لمرتب و بدلات هذه الوظيفة الأخيرة يكون على غير أساس. (الطعن رقم 323 لسنة 58 جلسة 1990/01/09 س 41 ع 1 ص 29 ق 4)
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النص في البند العاشر من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976. مقتضاه. تقرير حق مالي للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة أيا كان مربوطها ثابتا أو متدرجا. ولم يرق إليها. انطباق حكم هذا النص على وظائف نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم. علة ذلك.
وحيث إن النص في البند " عاشراً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة "، قد إستحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة - ولو لم يرق إليها. مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقى - عند حد النهاية للربط المالى المقرر لها تأميناً للقضاه في حاضرهم ومستقبلهم وأصبحت القاعدة المذكورة بإطراد النص عليها في جميع التعديلات التى أدخلت على قانون السلطة القضائية حتى الآن - جزءاً من كيان النظام الوظيفى للقضاه لا يقبل المساس به أو الإنتقاص منه وهو ما يتمشى مع إتجاه الشارع - مثل كافة الأنظمة القضائية في العالم - إلى تحسين المعاملة المالية لرجال القضاء. وإذ كان نص البند " عاشراً " المذكور من مقتضاه إستحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجاً أو ثابتاً وإنما يتعين التسوية بين الأمرين لإتحاد العلة من النص في الحالين. كما وإن النص بالنسبة للوظيفة الأعلى ورد مطلقاً دون تخصيص بوظائف قضائية معينة دون أخرى وهو ما مؤداه الحتمى إمتداد حكمه إلى هذه الوظيفة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت. ولا يغير من ذلك ما ورد في النص من عبارة " يستحق العضو ............. العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى ...... " لأن النص يرتب للعضو حقاً في مقدار مرتب الوظيفة الأعلى في غير حالة التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا كان لهذه الوظيفة علاوات مقررة من أى نوع فقد أراد الشارع في هذه الحالة المستحدثة للمعاملة المالية الحكمية أن يحدد السبيل إلى نهاية مربوطها ورآه أن يكون بإستحقاق العلاوات حسب النظام القانونى الذى يحكمها عند الترقية من حيث فئاتها وموعد إستحقاقها وهذا ما داعاه أن يورد في النص العبارة المذكورة تعبيراً عن مقصوده وتحقيقاً لمراده، وحتى لا يترتب على خلو النص منها ترك الضابط في بلوغ نهاية المربوط لإجتهاد قد يتيح للعضو طريقاً متميزاً عمن يرقى فعلاً إلى الوظيفة الأعلى وهو ما لا يستساغ عقلاً. وإذ رأى الشارع من اللازم أن يحدد بالعبارة المشار إليها إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، فقد رأى كذلك أنه لا حاجة بالنص إلى مثل هذا البيان في حالة الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت لأن هذا المربوط يمنح بداهة إلى كل من يستحقه بأى سبب مقرر في القانون. ومتى وضح - وعلى ما سلف البيان - مقصود الشارع من العبارة المذكورة ولزومها في نص البند " عاشراً " كضابط يتحدد به الطريق إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى فإنه لا مساغ من بعد لقول يراها تقيد النص بعدم إنطابقة إذا كانت هذه الوظيفة ذات مربوط ثابت وذلك تنزيها للمشرع عن نسبة أمر إليه لوعناه لكان من اليسير النص عليه. (الطعن رقم 52 لسنة 58 جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص 1476 ق 254)
 
المحتوى
المذكرة الإيضاحية 
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 
لسنة 1972 في شأن القضائية 
        صدر قانون السلطة القضائية الحالي منذ نحو سبع سنوات، كشفت التجربة خلالها عن حاجة النظام القضائي إلى الكثير من وجوه التطوير والإصلاح كما صدرت خلال هذه الفترة بعض التشريعات الهامة المتصلة بالتنظيم القضائي في البلاد. ومن أهمها القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا، والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثم صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 مختصا السلطة القضائية بالكثير من الأحكام. ولقد اقتضى ذلك جمعية إعادة النظر في القانون الراهن تنسيقا لشتي الأحكام المنظمة للقضاء على ضوء مبادئ الدستور الجديد، وتداركا لأوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي لهذا القانون، وتوفير للمزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمينا لحارهم ومستقبلهم، وسعيا بالنظام القضائي نحو الكمال. 
وتحقيقا لذلك جمعية أعد مشروع القانون المرافق في شأن السلطة القضائية ليحل محل القانون القائم. وفيما يلي بيان لأهم ما أدخله المشروع من تعديلات وما استحدثه من أحكام: 
1- تقسيم القضاة والرؤساء بالمحاكم إلى فئتين: 
        مر النظام القضائي في مصر بتجربتين متعاقبتين من حيث قسمه درجة القاضي ودرجة الرئيس بالمحكمة إلى فئتين (أ)، (ب)، أو إدماج كل منهما في فئة واحدة وقد أسفر التطبيق العملي لكل من ا لنظامين عن رجحان نظام التقسيم ذلك أن طول المدة التي يقضيها رجال القضاء في كل هاتين الدرجتين في ظل نظام الإدماج وتبلغ المتوسط نحو عشر سنوات في كل درجة من شأنها أن توهن من عزيمته وتضعف لديه من روح الجد والمثابرة وذلك على عكس نظام التقييم الذي يشحذ من همه القاضي، ويشبع في نفسه الأمل المتجدد، والتطلع الدائم إلى ترقية قريبة تجزي حسن أداته لواجبه لذلك فقد رؤى من الأوفق لصالح النظام القضائي العدول عن نظام الإدماج المعمول به في القانون القائم، والعود إلى تقسيم وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة إلى فئتين (أ)، (ب) (المادة 2 من قانون الإصدار) وقد اقتضي ذلك إدخال تعديل على العديد من الأحكام المتصلة بالتعيين أو الترقية لتساير النظام الجديد (المواد 39 و 40 و 41 و49 و 117 من المشروع). 
2-إجازة ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم للكفاية الممتازة: 
ولما كان تشجيع العناصر الممتازة من رجال القضاء من أهم الحوافز التي تدفع إلى الإجازة والتفوق وتبعث على المنافسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى ارفع من الكفاية فقد حرص على المشروع على الآخذ بنظام الترقية للكفاية الممتازة فأجاز في المادة(49) ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة (مادة130) للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية أمضوا سنتين على الأقل في وظائفهم وبشرط ألا تجاوز نسبة المرقين منهم لهذا السبب ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة. 
وتحقيقا لحسن استخدام هذه الرخصة، وضمانا لسلامة اختيار من يرقون بهذا الطريق، علني ا لمشروع بوضع معيار ثابت لمن يعتبرون من ذوي الكفاية الممتازة فاستوجب حصولهم في آخر تقديرين لكفايتهم على درجة (كفء) على ألا تقل تقديراتهم السابقة عن درجة (فوق المتوسط) وذلك حرصا على اختيار ذوي المستوى الثابت المستقر من الكفاية. 
3-استثناء العناصر الممتازة من قيد المدة عند النقل:
وتمشيا مع سياسة الحوافز التي حرص المشروع علي انتهاجها رفعا لمستوي الكفاية في العمل، وتشجيعا للمجدين من رجال القضاء نصت المادة (59) من المشروع علي استثناء القضاء والرؤساء بالمحاكم الحاصلين في أخر تقديراتهم علي درجة (كفء) – بشرط أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط علي الأقل – من قيد المدة بالنسبة لمحكمة القاهرة والأسكندرية وبذلك جمع المشروع بين تحقيق ميزة لايستهان بها للأكفاء من رجال القضاء وبين ما يقتضيه الصالح العام من توفير العدد الكافي من القضاة الأكفاء في محاكم القاهرة والاسكندرية لمواجهة ما تتسم به المنازعات في محاكم العاصمتين من أهمية ودقة . 
وغني عن البيان أن استمرار تمتع القاضي بهذه المميزة رهين دائما بالمحافظة علي مستوي الكفاية الذي أهله لهذا الاستثناء , فإذا هبط مستواه سقط عنه الاستثناء وجرت عليه قواعد النقل التي تجري علي سائر القضاة .
4- اختيار مستشاري النقض:
تقضي المادة (51) من القانون الحالي بأن يكون اختيار مستشاري النقض من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الاخر المجلس الأعلي للهيئات القضائية وجعله برئاسة رئيس الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلي للهيئات القضائية وجعله برئاسة رئيس الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلي بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة ويرشح الأخر وزير العدل (الفقرة الثالثة من المادة 44).
وإذا كان المشروع قد أثر الإبقاء علي النظام الحالي لاختيار مستشاري محكمة النقض بعد تعديله علي الصورة السالفة، فقد استصوب كذلك أن يضيف إليه نظام المسابقة (الفقرة الرابعة من المادة 44)، وهو النظام المتبع في معظم النظم القضائية في العام للتعين والترقية في كافة الدرجات القضائية . وقد رأي المشروع أن يقصر الأخذ به في المرحلة الراهنة علي التعيين بمحكمة النقض نظرا لما يتطلبه الأختيار لهذه المحكمة من توفر مستوي معين من الكفاية العلمية . كما رؤى كذلك أن يكون تطبيقية في هذه المرحلة جوازيا، وفي حدود ربع عدد الوظائف الخالية حتي إذا نجحت التجربة أمكن تعميمها في المستقبل بالنسبة لسائر الدرجات القضائية .
وقد ترك المشروع لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية إصدار القرار الخاص بتنظيم شروط المسابقة، ومواعيد إجرائها، طريقة التحكيم فيها .
5- إنشاء نيابة عامة مستقلة لدي محكمة النقض: 
يجيز القانون للنيابة العامة الطعن بطريقة النقض في الأحكام النهائية في الأحوال المبينة في القانون وهي إذ تباشر الطعن لدي محكمة النقض في هذه الأحوال إنما تباشره كخصم أصلي فيه .
كما يوجب القانون – في ذات الوقت – علي النيابة العامة التدخل كطرف منضم لإبداء الرأي في جميع الطعون المقدمة إلي محكمة النقض، وهو دور يتعذر علي النيابة القيام به في ظل النظام الحالي بالنسبة للطعون المقامه منها والتي تباشرها كخصم أصلي، إذ يستحيل علي الخصم الواحد أن يجمع في النزاع الواحد بين صفتي الخصم الأصلي، والخصم المنظم الواحد نظرا لما تقتضيه طبيعة التدخل الأنضمامي من وجوب أن يكون الخصم أجنبيا عن النزاع الذي يتدخل فيه ... وحتي لاتحرم محكمة النقض في أمثال هذه الحالات من الاستهداء برأي جهة محايدة بعيدة عن أطراف النزاع تمثل القانون وترعي حسن تطبيقة، وتبدي رأيها في الطعون في حرية واستقلال فقد اتجه المشروع في المادة (24) إلي إنشاء نيابة عامة مستقلة لدي محكمة النقض تكون لها شخصيتها المتميزةس المستقلة عن النيابة الطاعنة وهو النظام المعمول به لدي محاكم النقض في أغلب الدول التي استمد منها الشارع المصري نظام الطعن بالنقض كفرنسا وإيطاليا وبلجيكا .
ولما كانت حاجة العمل في المرحلة الراهنة لاتدعو إلي التوسع في تكوين جهاز دائم برأسة نائب عام، فقد رؤي الاكتفاء في المرحلة بأن يكون شغل وظائف هذه النيابة بطريقة الندب . 
وإتماما للفائدة المرجوة من إنشاء هذه النيابة، وحتي تقدم العون الكامل للمحكمة في كل ما تري بحثه أو الاستيثاق منه من مسائل القانون التي تعرض خلال المداولات، فقد أجاز لها المشروع بناء علي طب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بالمحكمة دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات وذلك للمعاونة في الدراسة والبحث والمشورة، لاسيما بعد أن أصبحت هذه النيابة في صورتها الجديد جهازا ((مستقلا)) يمثل القانون وحده، وتتوفر له كل عناصر الحيدة والاستقلال عن أطراف النزاع، ومن المعروف أن نظام حضور النيابة مداولات الدوائر المدنية بمحكمة النقض من التقاليد المستقرة في النظام الفرنسي . وقد نقله عنه المشرع الايطالي في المادة 76 من قانون نظام القضاء، وأسفرت التجربة عن فائدته ونجاحه في كل من البلدين .
6- ((مكتب المبادئ)) بمحكمة النقض وتنظيمه وتحديد مهمته:
ولما كان مكتب التبويب بمحكمة النقض يضطلع بمهمة جليلة القدر في استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة، ثم نشرها وتيسير الاطلاع عليها لرجال القضاء والمشتغلين بالقانون كافة، فقد عني المشروع في المادة (5) بتنظيم هذا المكتب وتعزيزه بعد أن أطلق عليه اسم ((مكتب المبادئ) وهي تسميه أكثر دلالة علي مهمته – فعهد برئاسة هذا المكتب لأحد مستشاري محكمة النقض يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحكمة أو قاض أو ما يعادلها يندبون جميعا بقرار من وزير العدل بناء علي ترشيح رئيس محكمة النقض، وموافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما أضاف المشروع إلي مهمة المكتب الرئيسية في استخلاص المبادئ ونشرها . مهمة جديدة هي الأشراف علي جدول المحكمة وعرض الطعون المرتبطة أو المتماثلة أو التي يحتاج الفصل فيها لتقرير مبدأ قانوني واحد، علي رئيس المحكمة لاتخاذ مايراه لازما لنظرها أمام دائر ة واحدة – بمراعاة حكم المادة (263) مرافعات – وذلك تفاديا لتضارب الأحكام بعد أن أصبح تعدد الدوائر بمحكمة النقض أمرا مناص منه إزاء الزيادة المضطردة في عدد الطعون .
7- عدم قابلية القضاء للعزل منذ بدء تعيينهم:
وإعمالا لحكم المادة (168) من الدستور الذي يقضي بعدم قابلية القضاة للعزل , نصت المادة 67 من المشروع علي أن المستشارين والرؤساء بالحاكم الابتدائية وقضاتها لايعزلون، وذلك بعد أن كان القانون القائم لايبسط هذه الحصانة علي قضاة المحاكم الابتدائية إلا إذا أمضوا ثلاث سنوات في القضاء , وبذلك أصبح جميع القضاة يتمتعون بهذه الضمانة الهامة منذ بدء تعيينهم في القضاء .
8- توفير الرعاية الصحية،وتأمين رجال القضاء في حالتي المرض والعجز: 
ولما كان العمل القضائي بطبيعة من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة بالمرض نتيجة الجهد المتصل،والإرهاق الذهني الشديد حتي أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء، فقد حرص المشروع علي توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء، وعلي تأمينهم في حالة المرض، وتعويضهم في حالة المرض، وتعويضهم في حالة العجز – فاستحدث في المادة (92) حكما جديدا يقضي بأن ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها .
كما نص المشروع علي حق القاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته في استرداد مصروفات العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام .
وحتي لا يحرم القاضي من راتبه خلال فترة العلاج الذي قد تطول مدته في بعض الأمراض، قضي المشروع في المادة (90) بأي تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل بدلا من قصر المرتب الكامل علي سته أشهر، فإذا لم يستطع العودة إلي عمله بعدة انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلي للهيئات القضائية أن يرخص له من إمتداد الإجازة لمدة أخري بثلاثة أرباع المرتب بدلا من سته أشهر بنصف المرتب .
كما حرص المشروع علي تعويض من يقعدهم المرض من رجال القضاء عن إمكان مواصلة الخدمة، وعلي توفير المستوي الكريم من العيشة لهم بعد التقاعد لاسيما إذا داهمهم المرض في سن مبكرة لا تخولهم الحق في الحصول علي المعاش المناسب، فأجاز في المادة(91) للمجلس الأعلي للهيئات القضائية أن يزيد في مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش مدة إضافية في حدود ثماني سنوات بشرط ألا تعطيهم حقا في المعاش يزيد علي أربعة أخماس مرتبهم . فإذا كانت مدة خدمة القاضي لاتصل بمعاشه إلي هذا القدر وجب إبلاغه إليه متي كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش لاتقل عن عشرين سنة .
كما نص المشروع في المادة (70) علي أن يسوي معاش أو مكافأة القاضي في حالة الاستقالة علي أساس أخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها.
1-                دعم سلطات الجمعيات العامة للمحاكم:
ودعما لسلطات الجمعيات العامة للمحاكم توفير للمزيدمن الضمانات لرجال القضاء حرص الشروع في المادة (55) علي أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل مؤقتا بمحكمة النقض، بعد أن كان الندب لها بناء علي ترشيح رئيس محكمة النقض .
كما قضي المشروع بأخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التابع لها المستشار عند ندبه مؤقتا لرياسة إحدي المحاكم الأبتدائية أسوة بندبة مؤقتا للعمل بالنيابة العامة، مع توقيت مدة ندبة لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وقد كانت مطلقة في الحالتين (م 57) كما حرص المشروع كذلك علي النص علي أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي عند تجديد إعارته أو ندبه لغير عمله طوال الوقت قد كان ذلك مغفلا في التقنين الحالي (المادتان 64، 65) .
ولما كانت الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية لاتتولي تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ,وكان تحديدها يتم بقرار من وزير العدل في بداية العام القضائي،فقد أثر المشروع في المادة (30) أن يسند إلي الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية هذا الاختصاص للتسوية بينها وبين الجمعيات العامة لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف .
2-                ندب مستشاري محاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية: 
وتمشيا مع قاعدة التقيد في نقل المستشارين تبعا لأقدمية تعيينهم (م 54) وحتي لا يندب مستشار لرئاسة محكمة ابتدائية غير المحكمة الواقعة بدائرة محكمته الأصلية رأي المشروع في المادة (9) أن يكون الندب لرئاسة المحاكم الابتدائية من بين مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية بعد أن كان الندب مطلقا من مستشاري محاكم الاستئناف ونظرا لما جري عليه العمل حاليا من أن المستشار الذي يرأس المحكمة الابتدائية بقتصر علي العمل الإداري ولايشارك في العمل القضائي للمحكمة استنادا إلي أنه ليس الفصل في الدعاوى التي ترفع للمحكمة الابتدائية التي يرأسها.
3-                النظراء للعمل القضائي:
وتحقيقا للمساواة في تحديد من يعتبر نظيرا للعمل القضائي اتجه المشروع في المادتين (39 و41) إلي أن يكون هذا التحديد بقرار تنظيمي عام يصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بدلا من بحث كل حالة علي حدة .
4-                حلف رئيس محكمة النقض والنائب العام:
وتمشيا مع الاتجاه إلي أن يكون حلف رؤساء الهيئات القضائية جمعيا أمام رئيس الجمهورية . 
نص المشروع في المادتين (71و120) علي أن يكون حلف كل من رئيس محكمة النقض والنائب العام أمام رئيس الجمهورية بدلا من القانون الحالي الذي يقضي بأن يكون حلف رئيس محكمة النقض أمام وزير العدل وحلف النائب العام أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض .
5-                مدد إقامة القضاة بالمحاكم:
وعملا علي استقرار القضاة في محاكمهم بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه رأي المشروع قصر مناطق النقل علي ثلاث مناطق بدلا من أربع بحيث يكون البقاء في المنطقة الأولي خمس سنوات وتشمل محاكم القاهرة الإسكندرية والجيزة وبنها، وفي المنطقة الثانية أربع سنوات وتضم محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وفي المنطقة الثالثة سنتين وتشمل محاكم أسيوط وسوهاج وقنا و أسوان . 
وأجاز المشروع – بناء علي طلب القاضي – تجاوز المدة المقررة للبقاء بمحاكم المنطقة الثالثة بشرط ألاتزيد المدة بأكملها علي خمس سنوات – تيسيرا علي الراغبين في ذلك وبمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في الوقت ذاته (م 59)
6-                ندب القضاة وإعارتهم: 
وتنظيما لمدد ندب القضاة وإعارتهم، وعملا علي وضع حدود قصوى لهذه المدد حتي لا يظل القاضي بمنأى عن عمله الأصلي لمدة طويلة، نص المشروع علي أنه لايجوز ندب القاضي لغير عمله طول الوقت لمدة تزيد ثلاث سنوات متصلة كما لايجوز أن تزيد مدة الإعارة علي أربع سنوات متصلة (م 65) .
7-                إحالة القضاة وأعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من أوراق: 
ولما كان القانون الحالي يقضي بأن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم، وكان تطبيق هذا النص قد جري علي أن يبلغ القضاة بالملاحظات فحسب، فقد رأي المشروع أن يشمل التبليغ كل ما يودع ملفاتهم السرية من أوراق أخري حتي تكون لديهم صورة كاملة عن كافة ما تحتويه ملفاتهم، وتتاح لهم الفرصة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو دفاع في هذا الشأن (78و122) .
كما عني المشرع كذلك بالنص علي إيجاب إيداع تقارير التفتيش علي أعمال القضاة وأعضاء النيابة خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهائها حتي لايبقي وضعهم معلقا لمدة طويلة، ولم يكن القانون الحالي يشترط أي مدة لايداع التقرير .
8-                تظلمات رجال القضاة والنيابة العامة:
وتخفيفا لأعباء المجلس الأعلي للهيئات القضائية في بحث تظلمات رجال القضاء والنيابة أسند المشروع في المادة (81) إلي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية مهمة الفصل فيها بعد أن كان دورها قاصرا علي دراستها قبل عرضها عليه، علي أن تعرض علي المجلس الأعلي عند نظر مشروع الحركة القضائية قرارات اللجنة المشار اليها الصادر في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية وذلك لأعادةالنظر فيها (م 82) .
وبهذا فرق المشروع بين أسباب التخطي المتصلة بتقارير الكفاية والأسباب المسلكية فجعل قرار اللجنة في شأن أولها نهائيا، وجعل قرارها في شأن ثانيتها خاصعا لأعادة النظر من جانب المجلس الأعلي للهيئات القضائية وذلك لأن الأسباب المسليكة مسألة تقديرية قد يدق وجه الرأي فيها ويختلف التقدير .
ولما كان التشريع القائم قد اختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية أو الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متي كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أوخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة واستثني من هذا الاختصاص القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب والترقية فجعلها بمنأدى عن الطعن، وكانت العلة في خطر الطعن في قرارات الترقية هي أن الشارع فتح بطريق التظلم المسبق منها إلي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ولما كان من الجائز أن يغفل القرار الجمهوري ترقية القاضي دون سبق اخطاره بتخطيه، فقد رأي المشروع أنه من العدل أن يفتح أمامه – في هذه الحالة – باب الطعن في القرار بعد أن نتفت علة الحظر (المادة 87 أولا)
9-                مساءلة القضاء تأديبيا: 
جعل المشروع تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (98) من المشروع . ولما كان الحكم الصادر من هذا المجلس في الدعوى التأديبية يعتبر حكما قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء . وقد توسع القانون في تشكيلها بحيث تضم سبعة أعضاءهم بطبيعة مراكزهم وأقداميتهم علي القمة من الجهاز القضائي . فقد أثر المشروع – دفعا لكل لبس – النص صراحة في المادة 107 علي عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من هذا المجلس بأي طريق.
ورفعا للحرج أثر المشروع في المادتين (83،106) استثناء المستشارين بمحكمة النقض من الحضور نيابة عن القضاة وأعضاء النيابة أمام مجلس التأديب أو أمام دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض عند نظر طلباتهم – بدلا من اطلاق النص علي أجازة انابة رجال القضاة بصفة عامة .
توفيرا لمزيد من الضمانات وتوحيدا لجهة التظلم أجاز المشروع في المادتين (65،127) للقضاة وأعضاء النيابة – الاعتراض علي التنبيه الموجه اليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 سنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية بعد أن كان اعتراض القاضي علي التنبيه أمام لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة واثنين من مستشاري محكمة النقض . 
كما نقل المشروع إلي المادة (111) حكم المادة (99) من القضاة لغير الأسباب الصحية ازالا له في موضعه الطبيعي ضمن أحكام الفصل التاسع الخاص بمساءلة القضاة تأدبيا .
10-           النيابة العامة:
وكفالة لضمانات أوفي لرجال النيابة العامة فيما يتعلق بفصلهم أو نقلهم إلي وظيفة أخري بغير الطريق التأديبي اشترط المشروع في المادة (129) موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية في حالة الاتجاه إلي فصلهم أو نقلهم إلي وظيفة أخري بدلا مما هو مقرر في القانون الحالي من الأكتفاء بأخذ رأيه .
كما رأي المشروع توسيع سلطات النائب العام بأن تكون له سلطات الوزير ووكيل الوزراء المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة أسوة بما هو مقرر لمدير النيابة الإدارية في المادة (43) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ولرئيس ادارة قضايا الحكومة في المادة (37) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة .
11-           أعوان القضاء:
ولما كان العمل قد كشف عن أن أمناء السر لايقبلون علي عملهم نتيجة لشعورهم بالغبن بالقياس لأقرانهم في الدراسة ممن اختيروا لوظائف القضاء فقد رؤي تشجيعا لهذه الطائفة، وحثا لها علي العمل افساح الأمل أمامها للتعيين في وظائف القضاء باجازة تعيين من يظهر منهم كفاية ممتازة في عمله في وظيفة معاون نيابة متي استكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة – علي أن يتم التعيين بواسطة مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزيرا العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وقد استهدي المشروع في ذ     لك بالحكم الوارد بالمادتين (72و73) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 في شان تعين الموظفين الكتابيين في سلك الوظائف الفنية بالمجلس .
وعملا علي رفع مستوي الكفاية في العمل بين الكتبة والمحضرين اشترط المشروع لترقيتهم قضاء فترة تدريب في الأعمال التي يقومون بها وفق بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار وزيرالعدل، وذلك إلي جانب اجتياز الامتحان المقرر للترقية وفقا للنظام الحالي (المادتان 141،152) .
وتحقيا لذات الهدف نص المشروع في المادة (137) علي ألايقل المؤهل عند التعيين عن الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
12-           جدول المرتبات: 
واذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالة السامية التي تلقي علي كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم في حياته ومسلكه النهج الذي يحفظ للقضاء هيبة ومكانته . فان من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمةوالمستوي اللائق الذي يعينه علي النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان .
وهو أمر حرصت كافة النظم القضائية في العام – علي اختلاف مذاهبها – علي توفيره لرجل القضاء علي تقرير معاملة مالية خاصة لرجال السلطة القضائية تتفق وماتمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام .
ولما كان الجدول الحالي لمرتبات رجال القضاء قد وضع منذ سنوات عديدة، ارتفعت في أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعا كبير ٍ، كما صدر خلالها القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين في الدولة ورقم 61لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام اعتبارا بأن العمل في المجتمع الاشتراكي هو الأساس الأول لتقدم المجتمع ورفاهيته . فقد اقتضى ذلك جمعيه إعادة النظر في جدول المرتبات الملحق بالقانون، وتعديله بما يحقق إعادة التناسب والتناسق بينه وبين الكادر العام، ويكفل لرجال القضاء المستوي الكريم، والمظهر اللائق بمكانة القضاء كما اقتضى تقسيم القضاء والرؤساء بالمحاكم إلي فئتين (أ) و(ب) إعادة التنسيق بين ربط الفئات الجديدة وسائر الدرجات الواردة بالجدول .
ونظرا لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من مشقة، وما يقتضيه من جهد بالغ في البحث والمراجعة والاطلاع، فضلا عن اقتناء العديد من المؤلفات الفقهية والمراجع العلمية اللازمة للعمل فثي القضاء فقد حرص المشروع علي تقرير مقابل بحث واطلاع لرجال القضاء يعادل نسبة معينة من بدء المربوط في كل درجة، وذلك تعويضا لهم عما يبذلونه في هذا السبيل من جهد ومال .
وإذا كان ما حققه المشروع من تحسين في المعاملة المالية لرجال القضاء لايجزي كل جهودهم وتبعاتهم في النهوض برسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، ولا يقاس بالمعاملة المالية لأقرانهم في الدول الأخري، فلقد راعي المشروع في ذلك مايقع علي عاتق الدولة في مرحلة الجهاد والبناء من أعباء ينبغي علي رجال العدالة أن يحملوا نصيبهم فيها . 
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع علي مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليها واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلي مجلس الشعب .
وزير العدل 
المحتوى
قانون المرافعات
المدنية والتجارية
الباب الثامن 
عدم صلاحية القضاة وردهم 
 
مادة 146
------
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :                          
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة . 
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته . 
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها . 
مادة 146
------
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :                          
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة . 
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته . 
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .
 
مادة 147
 
----
يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المنتظمة الذكر و لو  تم بأتفاق الخصوم . 
و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة  نظر الطعن أمام دائرة أخرى .
 
مادة 148
 
--------
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية : 
1- إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا وجدت لأحدهما  خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة . 
2- إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة  قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لك تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده . 
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته . أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده . 
4-إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
 
مادة 149
 
----
على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الأبتدائية -على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى . و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .
 
مادة 150
 
----
يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا أستشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراراه على التنحى .
 
مادة 151
 
----
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لأجراء من إجراءات الأثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرارالندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به  .
و يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد .
 
مادة 152
 
----
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى و لا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . و يسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة .
 
مادة 153
 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999)
----
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له . " وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة  جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة " . 
. و تختص بنظر طلب رد  المستشار بمحكمة الأستئناف ، أو بمحكمة النقض ، دائرة بمحكمة الأستئناف أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال ، غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها .
 
.
 
مادة 154
 
----
إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه
 
مادة 155
 
----
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة ، و على الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و أن يرسل صورة منه إلى النيابة .
 
مادة 156
 
----
على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال الأربعة أيام التالية لأطلاعه . 
و إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .
 
 
مادة 157 ( البند ج من المادة مستبدل بالقانون 18 لسنة 1999) 
--------
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية : 
(1) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الأبتدائية قام رئيس المحكمة الأبتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الأستئناف المختصة فى اليوم التالى لأنقضاء الميعاد ، و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها .(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
(ج) " تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى . 
لا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه " 
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ، و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . 
و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد لا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية   .
 
مادة 158
 
----
إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد و مستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .
 
مادة 158 مكرراً 
 
------
على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156 ،  158  .
 
مادة 159 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت الغرامة   بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 ) 
- " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فبه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن ربعمائة ولا تزيد على ربعمائة جنيه ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة 148   من هذا القانون يجوز ابلاغ  الغرامة إلى ستةآلاف جنيه "
.  فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم . 
و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته .
 
مادة 160
 
----
  ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . 
 
 
 مادة 161
 ----
 ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
 
 
مادة 162
----
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده .
 
مادة 162 مكرراً 
 
------
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ، و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة  .
 
مادة 163
 
----
تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148  .
 
مادة 164
 
----
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .
 
مادة 165
 
----
إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها .
المحتوى
 
 
الباب الثانى
 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة 
 
مادة 494
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية : 
1 - إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم . 
2 - إذا امتنع القاضى من الاجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى . 
 ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر أعذار . 
3 - فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات . 
مادة 495 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 ) 
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة 
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تودع معه الأوراق المؤدية لها . 
وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد أول بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
مادة 496
تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى . 
وإذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة . 
مادة 497
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام فى دوائر اخرى من دوائر محكمة الإستئناف ولحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم واقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا فى احدى محاكم الإستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . اما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعه . 
مادة 498
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة . 
مادة 499 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - ثم ضوعفت  بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
" إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفض حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن ربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف  جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات أن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات  و المصاريف " .  
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم . 
مادة 500
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة الا بطريق النقص .
 
المحتوى
 
الفصل الرابع 
فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم 
(قانون الاجراءات الجنائية)
المادة -247- يمتنع  على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى  إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو إذا كان  قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي  أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة . أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان المحكم المطعون فيه صادرا منه .
المادة -248-
للخصوم رد القضاة عن  الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ،  وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى.
 ويعتبر  المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .
المادة -249-
يتعبن على القاضى  إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لا تفصل فى أنمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أ، يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
المادة -250- 
يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد  المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( الفقرتان الثانية والثالثة  من المادة 250 الغيتا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد مكرر فى 1/6/1992)
 
المحتوى
التعليمات القضائية للنيابة العام 
الباب الثانى 
واجبات أعضاء النيابة والاعمال المحظورة عليهم
مادة 28 - يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من أقضية ؛ واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ؛ ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق ؛ رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها .
مادة 29 - يجب على أعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة ؛ في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة ؛ وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .
مادة 30 - أعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الاجتماعية ؛ ولهم بحكم القانون الإشراف على أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ؛ كما انهم يمثلون النيابة العامة في المحاكم على اختلاف درجاتها ؛ مما مقتضاه حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم .
مادة 31 - يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول إلى الحقيقة ؛ وأن يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة ؛ وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة .
مادة 32 - يجب على أعضاء النيابة أن يقيموا في مقر عملهم وألا يغادروه بغير إذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك وإخطار النائب العام بملاحظتهم في هذا الشأن  .
مادة 33 - يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية ؛ حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفي النيابة ؛ ولكي تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين.
مادة 34 - يتعين على أعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية؛ توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
مادة 35 - على أعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو أحداهما في القليل لتيسير الاستزادة من الثقافة القانونية والاتصال بالهيئات القضائية على الصعيد الدولي ؛ فضلا عن إفساح مجالات العمل لهم في مختلف الدول والهيئات الأجنبية .
مادة 36 - يجب على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأي عن كل مواطن الشبهة  ؛ والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافا في خصومة ؛ وأن يصونوا كرامة وظيفتهم ؛ فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو للنيل منهم ؛ وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها .
مادة 37 - يجب علي أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ؛ وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم في شأن عملهم ؛ وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم ؛ وأن يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة . وفي حالة ندب أحد أعضاء النيابة للعمل بنيابة أخرى يتعين عليه أن ينجز التصرف فيما يختص به من أعمال طوال فترة الندب .
مادة 38 - تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس ؛ حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى.
مادة 39- على أعضاء النيابة الانتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الاستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على أحدث وسائل إدارة العدالة الجنائية؛ والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها - إذا كانت تعقد فى المركز القومى للدراسات القضائية أو خارجه- بالمظهر المشرف لرجل القضاء  .
مادة 40 - يجب على أعضاء النيابة أن تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من أفراد الجهات المعاونة في التحقيقات ؛ علاقة على المودة وحسن التفاهم.
الفصل الثانى 
الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة 
مادة 41 - يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن  صفته الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ؛ إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله ؛ وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء .
مادة 42 - لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصوالح أطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ؛ ونأيا عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات .
مادة 43 - لا يجوز لعضو النيابة ؛ دون الرجوع إلى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم ؛ رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء ؛ وتجنبا لأي احتمال للخطأ يمكن أن ينال من نقاء تلك الصورة .
مادة 44 - لا يجوز لعضو النيابة ؛ بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية ؛ كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها .
مادة 45 - يكون إبداء الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة ؛ ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة .
مادة 46 - يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعليهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك  .
ويراعى أن يخطر النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه ؛ وذلك في يوم الانقطاع ؛ وأن يتضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه ؛ وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك ؛ وكذلك إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة بهذا الانقطاع وما يتخذه بشأنه من إجراءات .
مادة 47 - لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات ؛ وما تشتمل عليه الأوراق ؛ ولا أن يطلع عليها أحدا من غير ذوي الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات اطلاعهم عليها .
مادة 48 - يُحظر على أعضاء النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو يحضروا اجتماعاتها .
مادة 49 - يقتصر أعضاء النيابة عند الاشتراك في النوادي المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها و لا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها .
مادة 50 - على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا في جمع الإكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام ؛ وأن ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .
مادة 51-  لا يجوز لعضو النيابة القيام بأى عمل تجارى؛ كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها  . 
ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
مادة 52- يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسى؛ ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم  .
مادة 53   - لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامى العام ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك كتابةً فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب نبهه المحامى العام إلى ذلك كتابة؛ ويترتب على الانقطاع الآثار القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984.
مادة 54   - لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولو بغير أجر؛ ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
مادة 55 - لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة 56 - يُحظر على أعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها ؛ ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأي مظنة .
المحتوى
الفصل الثالث
التفتيش القضائي على أعمال النيابات
الفصل الثاني
واجبات المحامين العامين للنيابات الكلية
 في الإشراف و التفتيش على أعمال النيابات 
مادة 1775- يقوم المحامي العام للنيابة الكلية   بالتفتيش المفاجئ على أعمال أربع نيابات جزئية على الأقل شهريا وذلك لمراقبة حسن سير العمل بها و تبين أوجه النقض فيها و التنبيه إلى ملافاتها . 
وعليه أن يبعث إلى إدارة التفتيش القضائي ؛ وإلى المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف المختص بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش تبين حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط أعضاء النيابة في أدائهم لأعمالهم ؛ كما ترسل صورة منها إلى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلافي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي كشف عنها التفتيش .
الفصل الثالث
التفتيش القضائي على أعمال النيابات
مادة 1776 - للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائى والمحامين العامين الأول كل فى دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم. 
وعلى النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول والمحامين العامين إرسال صورة من هذه الملاحظات إلى إدارة التفتيش القضائى؛ ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار . 
وتفصل فى هذا الاعتراضات لجنة برئاسة النائب العام وعضوية مدير التفتيش القضائى ووكيله الأول وعند غياب أحدهم أو قيام مانع لديه أو اعتذاره يحل محله من يقوم بعمله وتودع الملاحظة الملف السرى لعضو النيابة فى حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع إخطاره بذلك.
مادة 1777- يعين مدير التفتيش القضائي النيابات التي تفتش تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف على مدى حرص أعضائها على القيام بمهام وظيفتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريرا عاجلا بالنتيجة.
مادة 1778- التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من اختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والملحقة بكتب النائب العام والخاضعة لإشرافه. 
مادة 1779- تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رؤساء النيابة ووكلائها و المساعدين والمعاونين وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم منهم وكذلك تعرف مبلغ إشرافهم على أعمال موظفي النيابة العاملين تحت إدارتهم؛ وذلك مع مراعاة أن يكون المفتش أسبق في ترتيب الأقدمية ممن يجري التفتيش على عمله.
مادة 1780- يجرى التفتيش بمكتب النائب العام أو بالانتقال إلى محل عمل العضو المفتش عليه.
مادة 1781- يتناول التفتيش فحص ما قام به عضو النيابة من عمل خلال الفترة التي يحددها مدير التفتيش؛ ويضع المفتش تقريرا من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية عضو النيابة ومدى عنايته بعمله؛ وعلى المفتش أن يضمن تقريره بالإضافة إلى ما قد يصادفه من ملاحظات بيانا بما أداه العضو من أعمال جديرة بالتنويه وذلك لتكوين صورة كاملة عن كفايته.
مادة 1782 - تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو أكثر تشكل بقرار من النائب العام كل منها من ثلاثة من المحامين العامين أو من فى درجاتهم على الأقل؛ فإذا كانت التقارير خاصة برؤساء نيابة فتكون رئاسة اللجنة لمدير التفتيش القضائى أو أحد وكلائه الأول أو من فى درجاتهم وعند غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو قيام مانع لديه يحل محله من يقوم بعمله.
مادة 1783- تتولى اللجنة فحص التقرير لتقدير درجة كفاية أعضاء النيابة ولها في سبيل ذلك استيضاح المفتش أو عضو النيابة ما تراه أو إجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادة أو متابعة التفتيش على عمل العضو.
مادة 1784- يودع التقرير الملف السري لعضو النيابة ويخطر بصورة منه متضمنة درجة التقدير بكتاب سري موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يكون له حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
مادة 1785 - تنظر الإعتراضات التى يبديها العضو فى الميعاد المبين بالمادة السابقة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة 1776 من هذه التعليمات وتقرر ما تراه فى شأنها. 
وتوضع الاعتراضات ورأى اللجنة ملف العضو مع التأشير على أصل التقرير بما قد يستبعد أو يحرر من ملاحظات أو ما تراه اللجنة من إقرار أو رفع درجة الكفاية ويخطر العضو بقرارها.
مادة 1786- إذا انقضى الميعاد المشار إليه آنفا دون اعتراض أو انتهت اللجنة من الفصل في الاعتراض يقوم النائب العام بتبليغ الوزير بمن استقر الرأي علي تقدير كفايته من رؤساء النيابة أو الوكلاء الممتازين بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك إعمالا لحكم المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
 المحتوى                                                                                                   الدستور المصرى الجديد
                                                                                               الدستور المصرى الجديد
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ديباجة الدستور
.. هذا دستورنا‏.‏ مصر هبة النيل للمصريين‏,‏ وهبة المصريين للإنسانية‏.‏
مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله, فهي ملتقي حضاراته وثقافاته, ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته, وهي رأس إفريقيا المطل علي المتوسط, ومصب أعظم أنهارها: النيل.
هذه مصر, وطن خالد للمصريين, ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
في مطلع التاريخ, لاح فجر الضمير الإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام, فاتحدت إرادتهم الخيرة, وأسسوا أول دولة مركزية, ضبطت ونظمت حياة المصريين علي ضفاف النيل, وأبدعوا أروع آيات الحضارة, وتطلعت قلوبهم إلي السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.
مصر مهد الدين, وراية مجد الأديان السماوية.
في أرضها شب كليم الله, وتجلي له النور الإلهي, وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين.
وعلي أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها, ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح.
وحين بعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, للناس كافة, ليتمم مكارم الأخلاق, انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام, فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله, ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين.
هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.
وفي العصر الحديث, استنارت العقول, وبلغت الإنسانية رشدها, وتقدمت أمم وشعوب علي طريق العلم, رافعة رايات الحرية والمساواة, وأسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة, وعمادها جيش وطني, ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن محلا للسعادة المشتركة بين بنيه, وجاهدنا- نحن المصريين- للحاق بركب التقدم, وقدمنا الشهداء والتضحيات, في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات, حتي انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة25 يناير30 يونيو التي دعت إلي العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية, واستعادت للوطن إرادته المستقلة.
هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي, ومصطفي كامل, ومحمد فريد, وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث:
ثورة1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين, وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية, وسعي زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفي النحاس علي طريق الديمقراطية, مؤكدين أن الحق فوق القوة, والأمة فوق الحكومة, ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطني.
وثورة23 يوليو1952 التي قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر, واحتضنتها الإرادة الشعبية, فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال, وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت علي قارتها الإفريقية, والعالم الإسلامي, وساندت حركات التحرر عبر القارات, وسارت بخطي ثابتة علي طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.
هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية, وتوكيد للعروة الوثقي بين الشعب المصري وجيشه الوطني, الذي حمل أمانة ومسؤولية حماية الوطن, والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبري, من دحر العدوان الثلاثي عام1956, إلي هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد, الذي منح الرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب.
وثورة25 يناير-30 يونيو, فريدة بين الثورات الكبري في تاريخ الإنسانية, بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين, وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق, وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة, وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية, وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها, وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا.
هذه الثورة إشارة وبشارة, إشارة إلي ماض مازال حاضرا, وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.
فالعالم- الآن- يوشك أن يطوي الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب, وبين الشمال والجنوب, واشتعلت فيه النزاعات والحروب, بين الطبقات والشعوب, وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني, وتهدد الحياه علي الأرض التي استخلفنا الله عليها, وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلي عصر الحكمة, لنبني عالما إنسانيا جديدا تسوده الحقيقة والعدل, وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان, ونحن- المصريين- نري في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر, وأن نشق الطريق إلي المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان, وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده.
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة, وبالتعددية السياسية, وبالتداول السلمي للسلطة, ونؤكد حق الشعب في صنع مستقبله, هو وحده مصدر السلطات, الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن, ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة في وطن سيد.
نحن الآن نكتب دستورا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم, ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.
نحن الآن نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة, حكومتها مدنيه
نكتب دستورا نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد, ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم, وحتي ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا, ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عاني طويلا, وتعرضت بعض فئاته لمظالم عديدة.
نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.
نكتب دستورا يفتح أمامنا طريق المستقبل, ويتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته, ووافقنا عليه.
نكتب دستورا يصون حرياتنا, ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.
نكتب دستورا يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
نحن المواطنات والمواطنين, نحن الشعب المصري, السيد في الوطن السيد, هذه إرادتنا, وهذا دستور ثورتنا.المحتوى
الباب الأول ــ الدولة
مادة:1_
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة, موحدة لا تقبل التجزئة, ولا ينزل عن شيء منها, نظامها جمهوري ديمقراطي, يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون.الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها, ومصر جزء من العالم الإسلامي, تتنتمي الي القارة الإفريقية, وتعتز بامتدادها الآسيوي, وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
مادة:2_
الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسي للتشريع.
المادة:3_
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشؤونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية.
مادة:4_
السيادة للشعب وحده, يمارسها ويحميها, وهو مصدر السلطات, ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, وذلك علي الوجه المبين في الدستور.
مادة:5_
يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإنسان وحرياته, علي الوجه المبين في الدستور.
مادة:6_
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية, والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية, حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
مادة:7_
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية, ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة:8_
يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي, بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين, علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:9_
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, دون تمييز.
مادة:10_
الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية, وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
مادة:11_
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, علي النحو الذي يحدده القانون, كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
مادة:12_
العمل حق, وواجب, وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا, إلا بمقتضي قانون, ولأداء خدمة عامة, لمدة محددة, وبمقابل عادل, ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
مادة:13_
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال, وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية, وتكفل سبل التفاوض الجماعي, وتعمل علي حماية العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية, ويحظر فصلهم تعسفيا, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:14_
الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة, ودون محاباة أو وساطة, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم, وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي, إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة:15_
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
مادة:16_
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية, وأزواجهم وأولادهم ووالديهم, وتعمل علي توفير فرص العمل لهم, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
مادة:17_
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة, إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته, وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين, والعمال الزراعيين والصيادين, والعمالة غير المنتظمة, وفقا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة, تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة, وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها, وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة, وفقا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
مادة:18_
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة, وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض, وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية, والمنتجات والمواد, ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها, وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
مادة:19_
التعليم حق لكل مواطن, هدفه بناء الشخصية المصرية, والحفاظ علي الهوية الوطنية, وتأصيل المنهج العلمي في التفكير, وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار, وترسيخ القيم الحضارية والروحية, وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله, وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها, وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية, وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومي الإجمالي له, تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة:20_
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره, والتوسع في أنواعه كافة, وفقا لمعايير الجودة العالمية, وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة:21_
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية, وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية, وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها, وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح, وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية, وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين, وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة:22_
المعلمون, وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم, الركيزة الأساسية للتعليم, تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية, ومهاراتهم المهنية, ورعاية حقوقهم المادية والأدبية, بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
مادة:23_
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته, باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية, وبناء اقتصاد المعرفة, وترعي الباحثين والمخترعين, وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
مادة:24_
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص, وتعمل الجامعات علي تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة:25_
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار, وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وذلك وفق خطة زمنية محددة.
مادة:26_المحتوى
إنشاء الرتب المدنية محظورة
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
مادة:27_
يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية, بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي, ورفع مستوي المعيشة, وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة, والقضاء علي الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة, ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار, والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا, ومنع الممارسات الاحتكارية, مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل, وضبط آليات السوق, وكفالة الأنواع المختلفة للملكية, والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة, بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة, وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر, وفقا للقانون.
مادة:28_
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحمايتها, وزيادة تنافسيتها, وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار, وتعمل علي زيادة الإنتاج, وتشجيع التصدير, وتنظيم الاستيراد.
وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات, وتعمل علي تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
مادة:29_
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها, كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية, وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني, وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح, وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين, وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:30_
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين, وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:31_
امن الفضاء المعلوماتي جزء اساسي من منظومة الاقتصاد والامن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه علي النحو الذي ينظمه القانون
مادة:32_
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة علي تشجيع تصنيع المواد الأولية, وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوي الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة, ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون, ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات, أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء علي قانون.
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة:33_
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة
الملكية العامة, والملكية الخاصة, والملكية التعاونية.
مادة:34_
للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها, وحمايتها واجب وفقا للقانون.
مادة:35_
الملكية الخاصة مصونة, وحق الإرث فيها مكفول, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
مادة:36_
تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
مادة:37_
الملكية التعاونية مصونة, وترعي الدولة التعاونيات, ويكفل القانون حمايتها, ودعمها, ويضمن استقلالها.
ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة:38_
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة, وتحقيق العدالة الاجتماعية, والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة, أو تعديلها, أو إلغاؤها, إلا بقانون, ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب, أو الرسوم, إلا في حدود القانون.
ويراعي في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح علي دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية, ويعد من الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة, وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بأداء مصلحة الضرائب, وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب, والرسوم, وأي متحصلات سيادية أخري, وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة.
أداء الضرائب واجب, والتهرب الضريبي جريمة.
مادة:39_
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.
مادة:40_
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة, إلا بحكم قضائي
مادة:41_
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد, وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
مادة:42_
تلتزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج, وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون, والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين, ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين, بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
مادة:43_
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس, والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها, كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة, باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة.
مادة:44_
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به, وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها, وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية, واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول, ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية, وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:45_
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية, وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية, وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
ويحظر التعدي عليها, أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها, وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:46_
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة, وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها, وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة, وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. المحتوى

الفصل الثالث
المقومات الثقافية
مادة:47_
تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
مادة:48_
الثقافة حق لكل مواطن, تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب, دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
مادة:49_
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها, ومناطقها, وصيانتها, وترميمها, وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه, واسترداد ما استولي عليه منها.
ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة:50_
تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري, المصرية القديمة, والقبطية, والإسلامية, ثروة قومية وإنسانية, تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته, والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مصر.
الباب الثالث ــ الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة:51_
الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مادة:52_
التعذيب بجميع صوره وأشكاله, جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة:53_
المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو اللون, أو اللغة, أو الإعاقة, أو المستوي الاجتماعي, أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض علي الكراهية جريمة, يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة:54_
الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوزالقبض علي أحد, أو تفتيشه, أو حبسه, أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك, ويحاط بحقوقه كتابة, ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه, فإن لم يكن له محام, ندب له محام, مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوي الإعاقة, وفقا للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء, والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء, وإلا وجب الإفراج عنه فورا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي, ومدته, وأسبابه, وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي, أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاءالحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضورمحام موكل أو منتدب.
مادة:55_
كل من يقبض عليه, أو يحبس, أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته, ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إكراهه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه, أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا, وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم, أوالتهديد بشيء منه, يهدر ولا يعول عليه.
مادة:56_
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي. ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان, أو يعرض صحته للضرر.
وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم, وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
مادة:57_
للحياة الخاصة حرمة, وهي مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية, والبرقية, والإلكترونية, والمحادثات الهاتفية, وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها, أو الاطلاع عليها, أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب, ولمدة محددة, وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها, بشكل تعسفي, وينظم القانون ذلك.
مادة:58_
للمنازل حرمة, وفيما عدا حالات الخطـر, أو الاستغاثة لا يجوز دخولها, ولا تفتيشها, ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب, يحدد المكان, والتوقيت, والغرض منه, وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون, وبالكيفية التي ينص عليها, ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها, وإطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن.
مادة:59_
الحياة الآمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن, والطمأنينة لمواطنيها, ولكل مقيم علي أراضيها.
مادة:60_
لجسد الإنسان حرمة, والاعتداء عليه, أو تشويهه, أو التمثيل به, جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه, ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية, أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق, ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية, علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:61_
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة, ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة, وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
مادة:62_
حرية التنقل, والإقامة, والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة, ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة, أو فرض الإقامة الجبرية عليه, أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه, إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة, وفي الأحوال المبينة في القانون.
مادة:63_
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله, ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
مادة:64_
حرية الاعتقاد مطلقة
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
مادة:65_
حرية الفكر, والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول, أو الكتابة, أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة:66_
حرية البحث العلمي مكفولة, وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
مادة:67_
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة, وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب, ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم, وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد, فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة, إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها, وذلك كله وفقا للقانون.
مادة:68_
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب, والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة, حق تكفله الدولة لكل مواطن, وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية, وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها, وقواعد إيداعها وحفظها, والتظلم من رفض إعطائها, كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدارالوثائق القومية, وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف, وترميمها ورقمنتها, بجميع الوسائل والأدوات الحديثة, وفقا للقانون.
مادة:69_
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في كافة المجالات, وتنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية, وينظم القانون ذلك.
مادة:70_
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة, وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة, حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة, ووسائط الإعلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
مادة:71_
يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون
مادة:72_
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها, بما يكفل حيادها, وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية, ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
مادة:73_
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول, دون الحاجة إلي إخطار سابق, ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته, أو التنصت عليه.
مادة:74_
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية, بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي, أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي, أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية, أو سري, أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
مادة:75_
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي, وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية, ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها, أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:76_
إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتمارس نشاطها بحرية, وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات, ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
مادة:77_
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي, ويكفل استقلالها ويحدد مواردها, وطريقة قيد أعضائها, ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني, وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها, كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
مادة:78_
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي, بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية, وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها, وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقري واستراتجية لتوزيع السكان, بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين, ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوئيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
مادة:79_
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف, وماء نظيف, وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام, وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.
مادة:80_
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجباري مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوي آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره, ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي, كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود. ولا يجوزمساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
مادة:81_
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام, صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا, وتوفير فرص العمل لهم, مع تخصيص نسبة منها لهم, وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة, وممارستهم جميع الحقوق السياسية, ودمجهم مع غيرهم من المواطنين, إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
مادة:82_
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء, وتعمل علي اكتشاف مواهبهم, وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية, وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي, وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
مادة:83_
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا, وأقتصاديا, واجتماعيا, وثقافيا, وترفيهيا وتوفيرمعاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة, وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين, كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:84_
ممارسة الرياضة حق للجميع, وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم, واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الأولمبية, وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
مادة:85_
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه, ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

مادة:86_
الحفاظ علي الأمن القومي واجب, والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية, يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن, وحماية أرضه شرف وواجب مقدس, والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
مادة:87_
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء, وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق, ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه, متي توافرت فيه شروط الناخب, كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها, ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة:88_
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج, وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم, وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات, بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم, دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور, وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
مادة:89_
تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان, وتجارة الجنس, وغيرها من أشكال الاتجار في البشر, ويجرم القانون كل ذلك.
مادة:90_
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية, والثقافية, والصحية, والاجتماعية وغيرها, وتضمن استقلاله, وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف, وينظم القانون ذلك.
مادة:91_
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور, وذلك كله وفقا للقانون.
مادة:92_
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
مادة:93_
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة. المحتوى
الباب الرابع ــ سيادة القانون
مادة:94_
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
تخضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته وحيدته- ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة:95_
العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة:96_
المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة, تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء, وفقا للقانون.
مادة:97_
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي, و تعمل علي سرعة الفصل في القضايا, ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء, ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي, والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
مادة:98_
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء, والدفاع عن حقوقهم.
مادة:99_
كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون, جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وللمضرور إقامة الدعوي الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء, وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق, وله أن يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضما إلي المضرور بناء علي طلبه, وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون.
مادة:100_
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين, جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناء علي طلب المحكوم له, تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله. المحتوى
الباب الخامس ــ نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التشريعية
:مجلس النواب_
المادة:101_
يتولي مجلس النواب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية, والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.
المادة:102_
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخري, ونظام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية, بما يراعي التمثيل العادل للسكان, والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين, ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي5%, ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
المادة:103_
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية, ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.
المادة:104_
يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
المادة:105_
يتقاضي العضو مكافأة يحددها القانون, وإذا جري تعديل المكافأة, لا ينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
المادة:106_
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
المادة:107_
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية, تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة:108_
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب, قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل, وجب شغل مكانه طبقا للقانون, خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

المادة:109_
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري, أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام, أو قطاع الأعمال العام, ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, أو يقايضها عليه, ولا يبرم معها عقد التزام, أو توريد, أو مقاولة, أو غيرها, ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية, وعند تركها, وفي نهاية كل عام.
وإذا تلقي هدية نقدية أو عينية, بسبب العضوية أو بمناسبتها, تئول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة:110_
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها, أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة:111_
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه, ويجب أن تقدم مكتوبة, ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو.
: مادة112_
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.
: مادة113_
لا يجوز, في غير حالة التلبس بالجريمة, اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد, يتعين أخذ إذن مكتب المجلس, ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال, يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, وإلا عد الطلب مقبولا.
مادة:114_
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر, بناء علي طلب رئيس الجمهورية, أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس علي خلاف ذلك, وما يصدر عنه من قرارات, باطل.
مادة:115_
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة, يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دورالانعقاد بعد موافقة المجلس, ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة:116_
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل, بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية, أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس علي الأقل.
مادة:117_
ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي, فإذا خلا مكان أحدهم, ينتخب المجلس من يحل محله, وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد, وإجراءات الانتخاب, وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه, يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه من منصبه, ويصدرالقرار بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة:118_
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه, وكيفية ممارسته لاختصاصاته, والمحافظة علي النظام داخله, وتصدر بقانون.
مادة:119_
يختص مجلس النواب بالمحافظة علي النظام داخله, ويتولي ذلك رئيس المجلس.
مادة:120_
جلسات مجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية, بناء علي طلب رئيس الجمهورية, أو رئيس مجلس الوزراء, أو رئيس المجلس, أو عشرين من أعضائه علي الأقل, ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أوسرية.
مادة:121_
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا, ولا تتخذ قراراته, إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة, تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين, وعند تساوي الآراء, يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين, وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, والأحزاب السياسية, والسلطة القضائية, والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية, والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له.
مادة:122_
لرئيس الجمهورية, ولمجلس الوزراء, ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلي اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب, لفحصه وتقديم تقرير عنه إلي المجلس, ويجوز للجنة أن تستمع إلي ذوي الخبرة في الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلي اللجنة النوعية, إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات, ووافق المجلس علي ذلك, فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس, لا يجوز تقديمه ثانية في دورالانعقاد نفسه.
مادة:123_
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب, رده إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس إياه, فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي المجلس, وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه, اعتبر قانونا وأصدر.
مادة:124_
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء, ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الأقل من بدء السنة المالية, ولا تكون نافذة إلابموافقته عليها, ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة.
وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات, وجب أن يتفق المجلس مع الحكومةعلي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما, وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية, وطريقة إعداد الموازنة العامة, وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخره من أبواب الموازنة العامة, وعلي كل مصروف غير وارد بها, أو زائد علي تقديراتها, وتصدر الموافقة بقانون.
مادة:125_
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب, خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي.
ويتم التصويت علي الحساب الختامي بابا بابا, ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري.
مادة:126_
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة:127_
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول علي تمويل, أو الارتباط بمشروع غيرمدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة, إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة:128_
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تقرر علي الخزانة العامة للدولة, ويحدد حالات الاستثناء منها, والجهات التي تتولي تطبيقها.

مادة:129_
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أو نوابهم, أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم, وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت, ولا يجوز تحويل السؤال إلي استجواب في الجلسة ذاتها.
مادة:130_
لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أو نوابهم, لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه, وبحد أقصي ستون يوما, إلا في حالات الاستعجال التي يراها, وبعد موافقة الحكومة.
مادة:131_
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحدالوزراء, أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب, وبناء علي اقتراح عشر أعضاء المجلس علي الأقل, ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب, ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفي كل الأحوال, لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء, أو نوابهم, وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت, وجب أن تقدم الحكومة استقالتها, وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة, وجبت استقالته.
مادة:132_
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب علي الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة:133_
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أو نوابهم.
مادة:134_
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا, إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أو نوابهم, في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة:135_
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة, أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام, أو بفحص نشاط إحدي الجهات الإدارية, أو الهيئات العامة, أو المشروعات العامة, وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين, وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية, أو الإدارية, أو الاقتصادية, أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها, ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة, وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله, وعلي جميع الجهات أن تستجيب إلي طلبها, وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول علي أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.
مادة:136_
لرئيس مجلس الوزراء, ونوابه, والوزراء, ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب, أو إحدي لجانه, ويكون حضورهم وجوبيا بناء علي طلب المجلس, ولهم الاستعانة بمن يرون من كبارالموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام, وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
مادة:137_
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة,, وبقرار مسبب, وبعد استفتاء الشعب, ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس, وإجراء الاستفتاء علي الحل خلال عشرين يوما علي الأكثر, فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة, أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل, ودعا إلي انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
مادة:138_
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلي مجلس النواب بشأن المسائل العامة, وله أن يقدم إلي المجلس شكاوي يحيلها إلي الوزراء المختصين, وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك, ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. المحتوى
الفصل الثاني السلطة التنفيذية
الفرع الاول رئيس الجمهورية
مادة:139_
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها, ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به.
مادة:140_
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل, ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
مادة:141_
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يكون قد حمل, أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية, ويحدد القانون شروط الترشح الأخري.
مادة:142_
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأييد أكثر من مترشح, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:143_
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر, وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة, وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة:144_
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية, قبل أن يتولي مهام منصبه, أمام مجلس النواب اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستوروالقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
مادة:145_
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية, ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة الذي يقرر فيها, ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة, أوعملا تجاريا, أو ماليا, أو صناعيا, ولا أن يشتري, أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أيا من أشخاص القانون العام, أو شركات القطاع العام, أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها, أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام, أو توريد, أو مقاولة, أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب, وعند تركه, وفي نهاية كل عام, وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة, أو نياشين, أو أنواط.
وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية, أو عينية, بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
مادة:146_
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما, عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته, وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, يكون لرئيس الجمهورية, بالتشاور مع رئيس الوزراء, اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مادة:147_
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مادة:148_
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء, أو لنوابه, أو للوزراء, أو للمحافظين, ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:149_
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة, ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
مادة:150_
يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع مجلس الوزراء, السياسة العامة للدولة, ويشرفان علي تنفيذها, علي النحو المبين في الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.
ويجوز له إلقاء بيانات, أو توجيه رسائل أخري إلي المجلس.
مادة:151_
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
مادة:152_
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب, ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة, إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم, يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة:153_
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين, والعسكريين, والممثلين السياسيين, ويعفيهم من مناصبهم, ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية, وفقا للقانون.
مادة:154_
يعلن رئيس الجمهورية, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ, علي النحو الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم, يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة, علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة:155_
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة, أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون, يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة:156_
إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين, إذا طرأ ما يستوجب ذلك, علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد, فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس, زال بأثررجعي ما كان لها من قوة القانون, دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة, أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مادة:157_
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا, وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء علي أكثر من مسأله, وجب التصويت علي كل واحدة منها.
مادة:158_
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلي مجلس النواب فإذا كان المجلس منحلا قدمه إلي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة:159_
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور, أو بالخيانة العظمي, أو أية جناية أخري, بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي, وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة, وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف, ويتولي الادعاء أمامها النائب العام, وإذا قام بأحدهم مانع, حل محله من يليه في الأقدمية, وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق, والمحاكمة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه, مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.
مادة:160_
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته, حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة, أو الوفاة, أو العجز الدائم عن العمل, أولأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب, ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات, ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم, تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها, محل المجلس ورئيسه, فيما تقدم.
وفي جميع الأحوال, يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب, وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب, ولا أن يطلب تعديلا لدستور, ولا أن يحل مجلس النواب, ولا أن يقيل الحكومة.
مادة:161_
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية, وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل, وموافقة ثلثي أعضائه.
وبمجرد هذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام, بدعوة من رئيس مجلس الوزراء, فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة, يعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا, وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض, عد مجلس النواب منحلا, ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل, وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة:162_
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء, أو انتخاب مجلس النواب, تعطي الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية, ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس. المحتوى
 

الفـرع الثاني
الحكومة
مادة:163_
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة, وتتكون من رئيس مجلس الوزراء, ونوابه, والوزراء, ونوابهم.
ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة, ويشرف علي أعمالها, ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
مادة:164_
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء, أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا, وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة, أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا, بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل في تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة, وعضوية مجلس النواب, وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة, يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
مادة:165_
يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية, قبل مباشرة مهام مناصبهم, اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأنأحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
مادة:166_
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة, ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب, أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة, أو عملا تجاريا, أو ماليا, أو صناعيا, ولا أن يشتري, أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أيا من أشخاص القانون العام, أو شركات القطاع العام, أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها, أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام, أو توريد, أو مقاولة, أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم, وفي نهاية كل عام, وينشر في الجريدة الرسمية.
وإذا تلقي أي منهم, بالذات أو بالواسطة, هدية نقدية, أو عينية بسبب منصبه, أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:167_
تمارس الحكومة, بوجه خاص, الاختصاصات الآتية:
.1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة, والإشراف علي تنفيذها.
.2 المحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
.3 توجيه أعمال الوزارات, والجهات, والهيئات العامة التابعة لها, والتنسيق بينها, ومتابعتها.
.4 إعداد مشروعات القوانين, والقرارات.
.5 إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون, ومتابعة تنفيذها.
.6 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
.7 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
.8 عقد القروض, ومنحها, وفقا لأحكام الدستور.
.9 تنفيذ القوانين.
مادة:168_
يتولي الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية, ومتابعة تنفيذها, والتوجيه والرقابة, وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما, بما يكفل تحقيق الاستقرارالمؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها.
مادة:169_
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب, أو إحدي لجانه, عن موضوع يدخل في اختصاصه.
ويناقش المجلس, أو اللجنة هذا البيان, ويبدي ما يري بشأنه.
مادة:170_
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل, أو تعديل,أو إعفاء من تنفيذها, وله أن يفوض غيره في إصدارها, إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة:171_
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة:172_
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة:173_
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة, في حالة ارتكابهم جرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها, ولا يحول تركهم مناصبهم دون إقامة الدعوي عليهم أو الاستمرار فيها.
وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمي, الأحكام الواردة في المادة:158_ من الدستور.
مادة:174_
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة, وجب تقديم كتاب الاستقالة إلي رئيس الجمهورية, وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء. المحتوى
الفرع الثالث
الادارة المحلية
مادة:175_
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, منها المحافظات, والمدن, والقري, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية, إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعي عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية, الظروف الاقتصادية والاجتماعية, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:176_
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية, وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية, والنهوض بها, وحسن إدارتها, ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
مادة:177_
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية, وفنية, وإدارية, ومالية, وتضمن التوزيع العادل للمرافق, والخدمات, والموارد, وتقريب مستويات التنمية, وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات, طبقا لما ينظمه القانون.
مادة:178_
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد, بالإضافة إلي الضرائب والرسومات ذات الطابع المحلي الأصلية, والإضافية, وتتبع في تحصيلها القواعد, والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:179_
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين, ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم.
مادة:180_
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات, ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية, وينظم القانون شروط الترشح الأخري, وإجراءات الانتخاب علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة, علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة, وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات, وتوجيه أسئلة, وطلبات إحاطة, واستجوابات وغيرها, وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية, علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخري, ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مادة:181_
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها, إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود, أو الإضرار بالمصلحة العامة, أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.
وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن, يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمحافظات, تفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة:182_
يضع كل مجلس محلي موازنته, وحسابه الختامي, علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:183_
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
وينظم القانون طريقة حل أي منها, وإعادة انتخابه. المحتوى
الفصل الثالث
السلطـــة القضائيــــة
الفرع الأول
أحكام عامة
السلطة القضائية مستقلة, تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفقا للقانون, ويبين القانون صلاحياتها, والتدخل في شؤون العدالة, أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة:185_
تقوم كل جهة, أو هيئة قضائية علي شؤونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها, وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
مادة:186_
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل, لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وإعاراتهم, وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون, وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة, وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.
مادة:187_
جلسات المحاكم علنية, إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام, أو الآداب, وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الفرع الثاني
القضاء والنيابة العامة
مادة:188_
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم, عدا ما تختص به جهة قضائية أخري, ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه, ويدير شئونه مجلس أعلي ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
مادة:189_
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء, تتولي التحقيق, وتحريك, ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي, من بين نواب رئيس محكمة النقض, أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف, أو النواب العامين المساعدين, ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد, أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة
مادة:190_
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية, والدعاوي, والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة, أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
الفرع الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة:191_
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة, قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة, ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة, ويكون لها موازنة مستقلة, يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها, وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا, وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
مادة:192_
تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين, واللوائح, وتفسير النصوص التشريعية, والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها, وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء, والهيئات ذات الاختصاص القضائي, والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها, والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها, والقرارات الصادرة منها
ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة:193_
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس, وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة, والمستشارين, والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة, كما تختار نواب الرئيس, وأعضاء هيئة المفوضين بها, ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية, وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
مادة:194_
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل, ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم, وتتولي المحكمة مساءلتهم تأديبيا, علي الوجه المبين بالقانون, وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة:195_
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا, وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة, وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. المحتوى
الفصل الخامس
الهيئات القضائية
مادة:196_
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة, تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي, وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي, والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها, وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفا فيها, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري, ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية, وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
مادة:197_
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية, وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فيتوقيع الجزاءات التأديبية, ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة, كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري, ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. المحتوى

الفصل السادس
المحاماة
مادة:198_
المحاماة مهنة حرة, تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع, ويمارسها المحامي مستقلا, ويتمتع المحامون بمن في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, فضلا عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال, بكافة الضمانات والحماية القانونية.
ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
الفصل السابع الخبراء
مادة:199_
الخبراء القضائيون, وخبراء الطب الشرعي, والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم, علي النحو الذي ينظمه القانون. المحتوى
الفصل الثامن
القوات المسلحة والشرطة
الفرع الأول
القوات المسلحة
المادة:200_
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد, والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلي, علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة:201_
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ويعين من بين ضباطها.
المادة:202_
ينظم القانون التعبئة العامة, ويبين شروط الخدمة, والترقية, والتقاعد في القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة, دون غيرها, بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم, وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
الفرع الثاني
مجلس الدفاع الوطني
المادة:203_
ينشأ مجلس الدفاع الوطني, برئاسة رئيس الجمهورية, وعضوية رئيس مجلس الوزراء, ورئيس مجلس النواب, ووزراء الدفاع, والخارجية, والمالية, والداخلية, ورئيس المخابرات العامة, ورئيس أركان حرب القوات المسلحة, وقادة القوات البحرية, والجوية, والدفاع الجوي, ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة, ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد, وسلامتها, ومناقشة موازنة القوات المسلحة, وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة, ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وعند مناقشة الموازنة, يضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يري من المختصين, والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
الفرع الثالث
القضاء العسكري
المادة:204_
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم, والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها, أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك, أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد, أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل, وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع الرابع
مجلس الأمن القومي
المادة:205_
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية, وعضوية رئيس مجلس الوزراء, ورئيس مجلس النواب, ووزراء الدفاع, والداخلية, والخارجية, والمالية, والعدل, والصحة, والاتصالات, والتعليم, ورئيس المخابرات العامة, ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد, ومواجهة حالات الكوارث, والأزمات بشتي أنواعها, واتخاذ ما يلزم لاحتوائها, وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل, والخارج, والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي.
وللمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه, دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخري, ونظام عمله.
الفرع الخامس
الشرطة
مادة:206_
الشرطة هيئة مدنية نظامية, في خدمة الشعب, وولاؤها له, وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن, وتسهر علي حفظ النظام العام, والآداب العامة, وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق العالمية من واجبات, واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم, وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
مادة:207_
يشكل مجلس أعلي للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة, ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة, ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري, ويجب أخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
الفصل التاسع
الهيئة الوطنية للانتخابات
مادة:208_
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة, تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات, والانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها, واقتراح تقسيم الدوائر, وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل, والإنفاق الانتخابي, والإعلان عنه, والرقابة عليها, وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج, وغير ذلك من الإجراءات حتي إعلان النتيجة.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:209_
يقوم علي إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض, ورؤساء محاكم الاستئناف, ونواب رئيس مجلس الدولة, وهيئة قضايا الدولة, والنيابة الإدارية, يختارهم مجلس القضاء الأعلي, والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال, من غير أعضائها, ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها ست سنوات, وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة أن تستعين بمن تري من الشخصيات العامة المستقلة, والمتخصصين, وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله, ونظام العمل به, وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
مادة:210_
يتولي إدارة الاقتراع, والفرز في الاستفتاءات, والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها, ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع, والفرز في الانتخابات, والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور, تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية, وذلك علي النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها, ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن علي هذه القرارات علي أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الفصل العاشر
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
مادة:211_
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري, وموازنتها مستقلة.
يختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي, وتنظيم الصحافة المطبوعة, والرقمية, وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور, والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها, ومنع الممارسات الاحتكارية, ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية, ووضع الضوابط والمعاييراللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها, ومقتضيات الأمن القومي, وذلك علي الوجه المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس, ونظام عمله, والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين, واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
مادة:212_
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة, تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها, وتنمية أصولها, وضمان تحديثها واستقلالها, وحيادها, والتزامها بأداء مهني, وإداري, واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة, ونظام عملها, والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين, واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مادة:213_
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة, تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة, وتطويرها, وتنمية أصولها, وضمان استقلالها وحيادها, والتزامها بأداء مهني, وإداري, واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة, ونظام عملها, والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين, واللوائح المتعلقة بمجال عملها. المحتوى
الفصل الحادي عشر
المجالس القومية والهيئــات المستقلــة
والأجهــــــزة الرقابيــــــة
الفرع الاول
المجالس القومية
مادة:214_
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة, ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان, والمجلس القومي للمرأة, والمجلس القومي للطفولة والأمومة, والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة, ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها, واختصاصاتها, وضمانات استقلال وحياد أعضائها, ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك الهيئات والمجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين, واللوائح المتعلقة بها, وبمجال أعمالها.
الفرع الثاني
الهيئــات المستقلــة والأجهــــــزة الرقابيــــــة
مادة:215_
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية, والاستقلال الفني والمالي والإداري, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين, واللوائح المتعلقة بمجال عملها.وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسباتوهيئة الرقابة الادارية
مادة:216_
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون, يحدد اختصاصاتها, ونظام عملها, وضمانات استقلالها, والحماية اللازمة لأعضائها, وسائر أوضاعهم الوظيفية, بما يكفل لهم الحياد, والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, ولا يعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون, ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء.
مادة:217_
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية, تقارير سنوية إلي كل من رئيس الجمهورية, ومجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء, فور صدورها.
وعلي مجلس النواب أن ينظرها, ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه, وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية, سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات, أو جرائم, وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة, وذلك كله وفقا لأحكام القانون
مادة:218_
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك, وتعد من تلك الهيئات والأجهزة, الجهاز المركزي للمحاسبات, وهيئة الرقابة الادارية.
وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد, وتعزيز قيم النزاهة والشفافية, ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام, ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:219_
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة, والأشخاص الاعتبارية العامة, والجهات الأخري التي يحددها القانون, ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة, ومراجعة حساباتها الختامية.
مادة:220_
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية, ويشرف علي تنفيذها, ومراقبة أداء الجهاز المصرفي, وله وحده حق إصدار النقد, ويعمل علي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة, وعلي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:221_
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين, والتمويل العقاري, والتأجير التمويلي, والتخصيم والتوريق, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. المحتوى
الباب السادس ــ الأحكام العامة والانتقالية
الفـصل الأول
الأحكــــام العامـــــة.
مادة:222_
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة:223_
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الاسود, والأبيض, والأحمر, وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي, ويحدد القانون شعارها, وأوسمتها, وشاراتها, وخاتمها, ونشيدها الوطني.
وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة:224_
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور, تبقي نافذة, ولا يجوز تعديلها, ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد, والإجراءات المقررة في الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
مادة:225_
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها, ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها, إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
ولا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها, ومع ذلك يجوز في غيرالمواد الجنائية والضريبية, النص في القانون علي خلاف ذلك, بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
مادة:226_
لرئيس الجمهورية, أو لخمس أعضاء مجلس النواب, طلب تعديل مادة, أو أكثر من مواد الدستور, ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها, وأسباب التعديل.
وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا, أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل, يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة, فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس, عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة, ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة, وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أوبمبادئ الحرية, أوالمساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.
مادة:227_
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا, وكلا لا يتجزأ, وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. المحتوى
الفـصل الثاني
الأحكـــام الانتقاليـــة
مادة:228_
تتولي اللجنة العليا للانتخابات, ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور, الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية, ورئاسية تالية للعمل به, وتؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
مادة:229_
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لاحكام المادة102 منه
مادة:230_
يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي ان تبدأ إجراءات الإنتخابات الأولي منها خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور
وفي جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية في مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بالدستور
مادة:231_
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
مادة:232_
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتي أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة.
مادة:233_
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته, حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة, أو الوفاة, أو العجز الدائم عن العمل, أو لأي سبب آخر, حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
مادة:234_
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
مادة:235_
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس, بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
مادة:236_
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية, والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة, ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة, وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها, مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور, وذلك علي النحو الذي ينظمة القانون.
وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة:237_
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب, بكافة صوره وأشكاله, وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة,وفق جدول زمني محدد.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
مادة:238_
تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدني لمعدلات الانفاق الحكومي علي التعليم, والتعليم العالي, والصحه,والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به علي أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية2017/2016.
وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي2017/2016
مادة:239_
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية, بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف علي الانتخابات, وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة:240_
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات, وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور, وينظم القانون ذلك.
مادة:241_
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة, والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية, وتعويض الضحايا,وذلك وفقا للمعايير الدولية.
مادة:242_
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه, ودون إخلال باحكام المادة:180_ من هذا الدستور.
مادة:243_
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرارهذا الدستور, وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة:244_
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة والمصريين المقيميين في الخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور, وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
ماده:245_
ينقل العاملون بمجلس الشوري الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلي مجلس النواب, بذات درجاتهم, وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ, ويحتفظ لهم بالمرتبات, والبدلات, والمكافآت, وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية, وتؤول إلي مجلس النواب أموال مجلس الشوري كاملة.
مادة:246_
يلغي الإعلان الدستوري الصادر في الخامس من يوليو سنة2013, والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة2013 وأي نصوص أو أحكام لم يتناولها هذا الدستور تعتبر ملغاة من تاريخ العمل به, ويبقي نافذا ما ترتب عليها من آثار.
مادة:247_
يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء, وذلك بأغلبية
عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه. المحتوى
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



(1)  الجريدة الرسمية العدد 40 في 5 أكتوبر سنة 1972
(1) حلت عبارة  "مجلس القضاء الأعلى" محل عبارة  " المجلس الأعلى للهيئات القضائية" في المواد 5و 50و 51و 53و 54و 55و 56و57و 59و 62و 63و 65و 72و 77و 78و 83  فقرة أخيرة و 87 و 90 و 91 من قانون السلطة القضائية بالقانةن رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 13/3/1984).
(2) استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 8/1/1976 ثم استبدلت بالقانون رقم 44 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 26 في 5/6/1981
* مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 في 26/4/1984
(1) ,(‌2) مستبدلتان بالقانون رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 13 مقرر في 31 مارس سنة 1984)
(1)  مستبدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 33 تابع في 13/8/1981)
(2) مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والفقرة الأخيرة منها أستبدلت بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 - 
[1][1]  المادة 26 مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
[2][1] ( استبدلت عبارة " إحدى وأربعين سنة " بعبارة " ثلاث وأربعين سنة " فى البند 2 من المادة 38 بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -)
[3][2] ) مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984. 
 "
 
 
 
[6][5]  الفقرة الأولى من المادة 43 مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
( 
(1)   مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984ثم إستبدلت بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
(2)   استبدلت بالقانون رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية  في 25/7/1974 العدد 30 تابع) ثم استبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ثم إستبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1984ثم إستبدلت بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
(1)  مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 8/1/1976 ثم استبدلت بالقانون رقم 44 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25/ 6 /1981) . 
(1)  ألغيت الفقرة التالية من هذه المادة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
(1) 
(2)  مستبدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1974  (الجريدة الرسمية العدد30 تابع قي 25/7/194) . 
(_3)  ألغيت بالقانون رقم 35 لسنة 1984 
(1)    المادة 65 مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية العدد 23 في 9/6/1974) ثم استبدلت بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 – ثم استبدلت بالقانون 17 لسنة 2007 الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو سنة2007  
[7][1]  – وجاء فى نص المادة السابعة من القانون 142 لسنة 2006  أنه :... يعمل به إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2006  عدا المادة 66 بالنسبة  لمدة ندب مساعدى وزير العدل فيعمل بأحكامها   بعد مرور سنتين من هذا التاريخ .. )
 
(1)  مستبدلة  بالقانون رقم 35 لسنة1984 
(1)  مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية العدد 28 في 12/7/1973) ثم استبدلت بعبارة ستين سنة) عبارة " أربعا وستين سنة) بالقانون رقم 183 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد40 (تابع) قي 7/10/1993ويعمل به اعتبارا  من 1/10/ 1993، ثم إستبدلت عبارة " أربعا وستين سنة " لتصبح ستا وستون سنة  بالقانون 3 لسنة 2002 . ثم إستبدلت لتصبح ثمانى وستون  ثم إستبدلت لتصبح " سبعون عاما " بالقانون  17 لسنة 2007  )  
(2) مستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976(الجريدة الرسمية العدد 11 في 11/3/1976).
(1) مضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية  العدد 35 في 26/8/1976) .
(1)  مضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 
(1)  مضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 
  (2)  المادة 77 مكرر (3) مضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وإستبدلت عبارة "أو بوزارة العدل بدعوى من رئيسه  " بعبارة "  أو بأى مكان يحدده رئيس المجلس بدعوى منه " بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -)
(4) مضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ثم إستبدلت بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
[8][1]  إستبدلت عبارة"  وعدد كاف من القاضىين والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية " بعبارة " وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم  الإبتدائية  " بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -)
 
(1)  مستبدلة  بالقانون رقم 49 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية العدد 28 في 12/7/ 1973) ثم استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 
(2)  المادة 82 ألغيت بالقانون رقم 35 لسنة 1984
(3) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ثم استبدت الفقرة الأولي من هذه المادة بالقانون رقم 35 لسنة 1984  ثم إستبدلت المادة 83 بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 – ويلاحظ أن المادة الرابعة من القانون  142 لسنة 2006 قد نصت على "" على دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية  المشار إليه ، أن تحيل من  تلقاء نفسها  مايوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوى التى لم يحكم فيها إلى دوائر  المواد المدنية  بمحكمة إستئناف القاهرة  التى أصبحت مختصة بها  طبقا لأحكام هذا القانون أو إلى مجلس التأديب بتشكيله الجديد ، على حسب الأحوال ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم .
وفى حالة غياب أحد الخصوم  يقوم  قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد  أمام الدائرة أو المجلس التى  أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوى .
وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون  فى الطلبات والتظلمات والدعاوى التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها .
 
(1)  مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ، ثم إستبدلت الفقرة الأولى من المادة  بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 – وألغيت الفقرة الرابعة من المادة بالقانون ذاته .
 
(1)  استبدلت بالقانون رقم 138 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 33 تابع في13/8/1981) ثم استبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1984. ثم إستبدلت الفقرتان الثالثة والأخيرة  بالقانون 142 لسنة 2006  الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
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(1)  مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 
(2)  مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984
(3) مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984
(1) مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984
(2) استبدلت بالقانون رقم 49 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية العدد 28 في 13/7/1973) ثم استبدلت بالقانون 96 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد35 مكرر في 28/8/1976) .
 
(1)      مستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1982 الجريدة الرسمية – العد 25 مكرر في 29 يونية سنة 1983 – وزيدت القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وزيدت بالقوانين المتعلقة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام .    
([10][2])  استبدلت بالقانون رقم 49 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية العدد 28 في 12 يوليه سنة 1973) ثم استبدلت بالقانون رقم 17 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 11 في 11/3/1976). 
([11][3])  مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984. 
([12][4])  مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد  10 تابع ج في 5/3/1981)
([13][5])  الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976.
